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  أ
 

  :مقدمة

تحتل البنوك أھمیة كبیرة في عمل الاقتصادیات المعاصرة و في تطورھا، من خلال ما تقدمھ من 

خدمات مصرفیة متنوعة و متطورة، لمختلف الفئات الاجتماعیة والقطاعات الاقتصادیة، 

  .المیادین الأخرى الأساسیة للنھوض بالقطاعات الاقتصادیة و الاجتماعیةولمختلف 

لقد شھد العمل المصرفي تحولات جذریة و تغیرات كبیرة في الوسائل و طرق التعامل مع 

العملاء و المنتجات و الخدمات المقدم لھم، مما یتطلب إعطاء أھمیة كبیرة إلى تنظیم العملیات 

أجل المساھمة في رفع كفاءة العمل المصرفي، ومنھ المساھمة في المصرفیة، و تطویرھا من 

و تنظیم عملیات تحویل الأموال من ه، و المصرفي، و العمل على استقرار حمایة النظام المالي

القطاعات و الشرائح ذات الدخل الفائض عن حاجتھا، إلى القطاعات ذات الدخل المنخفض 

المحتاجة إلى التمویل، و تحسین عملیات الدفع و تداول الأموال و حمایة العملاء و أموالھم من 

بمختلف أنواعھا و ت المالیة التعثر و الإفلاس المصرفي، و حمایة النظام المصرفي من الأزما

 . أشكالھا

عموما تركز البنوك التجاریة في عملیتھا التمویلیة على النشاطات الاقتصادیة التي تقوم بھا 

المؤسسات الاقتصادیة و لا تتجاوز في العادة السنة، و یرجع ذلك لطبیعة البنوك التجاریة 

ل إلى قروض، كما أن البنوك التجاریة لم باعتبارھا تقوم بتحویل الإیداعات الجاریة قصیرة الأج

تعد تتوقف عند حد منح القروض قصیرة الأجل، بل تعدت ذلك و أصبحت تقدم قروض طویلة 

الأجل موجھة لتمویل عملیات الاستثمار، و ھذه القروض طویلة الأجل تختلف عن القروض 

إلا ، اطر المتعلقة بھاقصیرة الأجل، من حیث المدة و الشكل و طریقة منحھا و شروطھا و المخ

ھذه العملیات و النشاطات المصرفیة تحكمھا  أنھ یجب التوقف عند نقطة أساسیة ھنا، و ھي أن

، باعتباره بنك البنوك و البنك المركزيلوائح و قوانین تنظیمیة یشرف علي وضعھا و تنفیذھا 

السیاسیة النقدیة، و تنفیذھا و بنك الدولة، و الھیئة النقدیة التي یخول لھا القانون في الدولة وضع 

   .الرقابة على الالتزام بأطرھا من قبل البنوك التجاریة

 و حساب للأرباح و الخسائرلدیھا میزانیة فإننا نجد  كمؤسسات،البنوك التجاریة بالنظر إلى 

موارد البنك ، ، حیث تبین المیزانیةبحسابات خارج المیزانیة بالإضافة إلى تمیزھا ،خاصة بھا

ومصاریفھ، كما یتم الاعتماد  فتظھر إیرادات البنك حساب الأرباح و الخسائرأما  ،واستخداماتھ

الأداء المالي تقییم في  و حساب الأرباح و الخسائر،على المعلومات المتاحة في كل من المیزانیة 

، و العلیا الإدارةو  والتعرف على مدى تحقیق الأھداف المسطرة من طرف مجلس الإدارة لھا،

  .قیاس درجة كفاءتھا المصرفیة بمختلف المناھج المتاحة و الأسالیب الملائمة
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یعد القطاع المصرفي من أھم القطاعات الاقتصادیة وأكثرھا تأثرا واستجابة للتطورات 

ا الاتجاه تھظاھرة العولمة الاقتصادیة، والتي كان في صدار تھاالاقتصادیة العالمیة التي أفرز

المتزاید نحو التحرر من القیود وإزالة المعوقات التشریعیة والتنظیمیة، و لقد شھدت الساحة 

العدید من التطورات تمثلت أساسا في التوجھ نحو البنوك  الآونة الأخیرة،المصرفیة العالمیة في 

لكترونیة، استخدام المعاملات المصرفیة الإ والتوسع في الشاملة، والاندماجات المصرفیة،

بشكل واضح على  انعكسوكل ھذا  .استخدام المعاملات المصرفیة الإسلامیة، و توریق الدیونو

الأنظمة المصرفیة لغالبیة دول العالم، ھذه التطورات كانت لھا تأثیرات واسعة، فرضت على 

یات وضعي السیاسات الاقتصادیة الكلیة، و القائمین على الأنظمة المالیة و المصرفیة، تحد

الاستفادة من الآثار الإیجابیة ومواجھة الآثار السلبیة، الأمر الذي جعلت الأنظمة المالیة و 

المصرفیة في مختلف دول العالم تعید النظر في أنظمتھا الداخلیة، و العمل على جعلھا قادرة على 

لاحترازیة مواجھة مخاطر ھذه التطورات، سواء بالاندماج المصرفي أو بالالتزام  بالمعاییر ا

 للرقابة المصرفیة التي فرضتھا لجنة بازل تحت إشراف بنك التسویة الدولیة، أو بالتحوط ضد

  .المخاطر المختلفة بالتعامل في منتجات الھندسة المالیة

مدخل یتناول الفصل الأول : ولفص ستو استفاء لما تم ذكره أعلاه ارتأینا تقسم ھذا الكتاب إلى 

البنوك التجاریة ـ دراسة الوظائف و ، و الفصل الثاني شاط المصرفينظري حول البنوك و الن

، القوائم المالیة للبنوك التجاریة، أما الفصل الثالث فقد تطرقنا من خلالھ إلى العلاقة بینھما ـ

 و الأخیر خامس، بینما الفصل التقییم الأداء المالي للبنوك التجاریةالفصل الرابع خصصناه إلى 

   .الاتجاھات الحدیثة للنشاط المصرفيفكان عنوانھ 
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مدخل نظري حول : فصل الأوللا
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لم یكن یطلق اسم بنك على المنشآت التي تتعامل بإیداع وإقراض المال  :التعریف بالبنوك: أولا

، ومن ھذا تم إطلاق لفظ بنك )Bankers(الأمر إذا كان العاملون بھا یسمون بالصیارفة في بادئ 

، وأصبح یطلق على 16بدأ استخدام كلمة بنك في القرن  .على أماكن ممارسة ھؤلاء لأعمالھم

یرجع اسم كلمة بنك إلى الكلمة  .المؤسسات المالیة التي تتعامل بإیداع وإقراض وصرف النقود

والتي تعني مصرف، والمشتقة في الأصل عن اللغة الألمانیة، وتعني كرسي ) Banca(الإیطالیة 

، مشتقة )Broke(وانھیار ) Bankrupt(، كذلك مصطلح إفلاس )مصطبة، منضدة(أو مقعد 

والتي تعني خارج المصرف، أي بلا أموال أو سیولة، ) Banca Rotta(بنفس الطریقة من 

حیث كان الدائنون في شمال إیطالیا یعملون في الھواء الطلق،  ومعناھا الحرفي المقعد المكسور،

وأحیانا في غرف كبیرة وجھا لوجھ وھم جلوس على كرسي مع طالبي التمویل للتفاھم على 

  )246، ص 2007شلھوب، ( .القروض وشروطھ ومبلغ العمولة

 :عنو علیھ إذا أردنا أن نجرد معنى كلمة بنك فإنھا لا تخرج عن كونھا عبارة 

المصطبة التي یجلس علیھا الصرافون لتحویل العملة، ثم تطور المعنى بعد ذلك لیقصد بالبنك 

النھایة تعني المكان الذي توجد فیھ  المنضدة التي یتم فوقھا عد وتبادل العملات، ثم أصبحت في

  .و تجري فیھ المتاجرة بالنقودتلك المنضدة 

ذلك المنشأة التي تقبل الأموال من الذین لدیھم أموال أما من الناحیة الاصطلاحیة فإن البنك ھو 

فائضة عن حاجتھم و بالتالي تكون مدینة لھم بقیمتھا، و تعید في مرحلة ثانیة تقدیمھا لمن ھم 

  .بحاجة إلیھا، لكي یستفیدوا منھا و بذلك تكون دائنة لھؤلاء الآخرین بقیمتھا

الناس، الذین أودعوھا لدیھ، أي دیون الناس  و بالتالي فالأموال التي یقرضھا البنك ھي أموال

في ذمتھ، و عند إعادة تقدیم ھذه الأموال إلى أطراف أخرى، قد تاجر بما لا یملكھ، أي تاجر بما 

  .ھو مدین بھ، و بالتالي فإن البنك في الحقیقة یتاجر بالدیون

لرئیسیة على تجمیع و علیھ من خلال ما سبق یمكن القول بأن البنك ھو منشأة تنصب عملیاتھا ا

النقود الفائضة عن حاجة الجمھور أو منشأة الأعمال أو الدولة، لغرض إقراضھا لمن ھم بحاجة 

  )25 24، ص 2011القزویني، ( .إلیھا، وفق أسس معینة، أو استثمارھا في أوراق مالیة محددة

  :نشأة البنوك و تطورھا التاریخي: ثانیا

تمت في المعابد، حیث كانت من أكثر الأماكن أمنا ) المصرفیة(كانت أول الأعمال البنكیة 

لتخزین الذھب، كما أن القائمین علیھا كانوا یستحوذون على ثقة الناس، وقد عرضت معظم 

الحضارات والمجتمعات القدیمة مثل الرومانیة والإغریقیة أھمیة إدارة الأموال وضرورة 

لمدخرات، وأھمیة أعمال التمویل، وذلك بتشجیع فكرة تجمیع الأموال في مكان الاستفادة من ا

واحد لیستفید منھا أصحابھا والمجتمع في آن واحد معا، بحیث تتكون كمیة أموال ضخمة ناتجة 
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في الأصل عن أموال متوسطة وصغیرة نسبیا لا یمكن الاستفادة منھا بصورة فعالة منفردة، إما 

ال الاستثمارات، أو لمحدودیة الفرص وكبر حجمھا، وكانت ھذه الأموال لقلة الخبرة في مج

  .تقرض للتجار بشكل رئیسي

یرجع جزء كبیر من فضل نشر الفنون المصرفیة للإغریق، حیث ازدھرت ھذه الممارسات لدیھم 

وفیما بعد أخذ الرومان مبادئ . بعد أن أقدمت الدولة الإغریقیة على سك النقود بشكل منظم

التي (رفة عن الإغریق وأغنوھا بالعدید من الإضافات، ونظرا لقوة الحضارة الرومانیة الصی

خلال ) استفادت أیضا من القوانین المصرفیة البدائیة التي كانت متبعة في بلاد ما بین النھرین

 القرنین الأول والثاني المیلادي من ناحیة التنظیم الإداري والمالي، وكذلك عامل استقرار الأمن

   .والنظام فیھا، أدى ذلك كلھ إلى انتشار الفنون والأعمال المصرفیة من خلالھا إلى العالم

في العصر الحدیث ازداد توفر النقود لدى شریحة أكبر في المجتمع أكبر من ذي قبل، فبعد أن 

كانت الأموال شبھ مقتصرة على ذوي الثروات والأملاك والنقود، أصبحت النقود متوفرة بأیدي 

ناس جمیعا، إما بسبب زیادة النشاطات الإنتاجیة أو الثروات الطبیعیة، وبالمقابل تزایدت ال

متطلبات الحیاة كالتعلیم والرعایة الطبیة والترفیھ، فأصبحوا حتى ذوا الدخل المحدود یحرصون 

على توفیر جزء من دخولھم وادخارھا، ولم تكن البنوك ھي المكان الأول لحفظ المدخرات 

اض، إذ كان الناس یتجھون إلى تجار الذھب لإیداع نقودھم في خزائنھم مقابل عمولة، إلا والاقتر

أنھ مع مرور الوقت تیقن التجار أن الناس لا تطالب عادة بنقودھا دفعة واحدة، أخذوا بتمویل 

تجارتھم وإقراض الآخرین مقابل فائدة، ومع الوقت أصبحوا یتقاسمون الأرباح المودعین 

لى إبقاء أموالھم لدیھم، ونتیجة للطلب المتزاید على الاقتراض فقد تحول الكثیر من لتشجیعھم ع

التجار إلى التعامل بالتمویل، وتغییر العملات والتوسع بابتكار طرق جدیدة للإیداع والاقتراض 

  . والخدمات البنكیة

ت بوادر الازدھار كانت الانطلاقة الفعلیة للبنوك في إیطالیا في أواخر العصور الوسطى، حیث أد

التجاري والصناعي الكبیرین ھناك إلى انتشار خلیط متعدد المصادر من العملات النقدیة 

المعدنیة، كان مصدر ھذا التنوع ھو أوربا المجاورة التي كانت تشھد بدایة عصر الازدھار 

یر، الأمر التجاري والصناعي أیضا، وتستخدم موانئ إیطالیا في تنفیذ عملیات الاستیراد والتصد

الذي دعى إلى نشوء وانتقال العدید من مؤسسات الصرافة للعمل ھناك، أو لافتتاح فروع لھا 

  .ھناك، بالإضافة إلى امتھان العدید من الأفراد  أعمال صرف العملات

ولاحقا أدى ھذا إلى إنشاء مؤسسات مالیة متخصصة تقوم بقبول إیداعات العملاء من المسكوكات 

ت وظائف ھذه البنوك البدائیة تقتصر على الوظائف النقدیة الصرفة، وقد تغیر فیما المختلفة، وكان
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بعد من الاحتفاظ بالنقد بغرض الأمان وصرفھ حسب طلب المودعین، إلى إقراض الودائع مقابل 

  .)245ـ  243، ص 2007شلھوب، ( .فوائد ودفع فوائد بالمقابل للمودعین

ن منتصف القرن الثاني عشر للمیلاد، حیث تأسس أول بنك بدأت م بمفھومھا الحدیث، البنوك إن

الذي كان یقبل الودائع و یخصم  1401بنك برشلونة سنة  ثم 1157بمدینة البندقیة سنة 

، ثم بنك أیضا و یعتبر أقدم بنك حكومي بمدینة البندقیة 1587بنك ریالتو سنة  الكمبیالات، بعدھا

و ، أنشأتھ بلدیة أمستردام لكي ترعى حسن تسییره و تضمن ودائعھالذي  1609أمستردام سنة 

و ھكذا تطورت البنوك ارتباطا بتطور التجارة و التوسع  ،1619 بنك ھامبورغ بألمانیا سنة بعدھا

بعد ذلك في أمریكا وغیرھا من بلدان  الكبیر في النشاطات الاقتصادیة و التجاریة، حیث انتشرت

  .)238، ص 2006، خلف( .العالم

إن أول البنوك بالمفھوم الحدیث، كانوا الصاغة الذین كانوا یقبلون : )الصیرفي(الصائغ  ـ1

، وذلك لتخزینھا، فالأفراد الأثریاء الذین كانوا لدیھم )عملات معدنیة(السبائك أو المسكوكات 

فاظ بھا مدخرات من النقود واجھوا مشكلة حمایة ھذه المدخرات من الضیاع، فلو رغبوا في الاحت

بشكل النقود في شكل نقود، فكان لدیھم بدیلین، إما إخفاء أو تخزین المسكوكات نفسھا، أو إعطاء  

ھذه العملات النقدیة إلى شخص آخر لتخزینھا، ولما كان الصاغة ھم عادة من لدیھم أمتن 

  .الخزائن، لذلك فإنھم أصبحوا المخازن الرئیسیة كما لدى الأفراد من ذھب وفضة

النتائج التي ترتبت على قیام الأفراد بتخزین ما لدیھم من ذھب لدى الصائغ ھو أن الصائغ وأحد 

یستطیع مؤقتا أن یقوم بإقراض جزء من الذھب المخزن لدیھ، فإذا كان یبدو أنھ من غیر المنتظر 

فإن الصائغ یستطیع أن ینتھز ھذه الفرصة . أن یحضر كثیر من العملاء فورا ویطلبوا الذھب

فإذا قام الصائغ بمنح قروض قصیرة الأجل فقط، . م بإقراض جزء مما لدیھ من الذھبویقو

وكانت ھذه القروض مضمونة وكانت مواعید استحقاقھا موزعة توزیعا مناسبا فإنھ یستطیع أن 

یتوقع أن تكون ھناك قروض مستحقة السداد باستمرار، وبذلك فإن كل أسبوع یتدفق الذھب عائدا 

وفي ھذه الحالة فإن شیئا جدیدا یجب . الفائدة، وذلك عند سداد ھذه الدیون إلى خزائنھ، مع

ملاحظتھ، فحتى ذلك الوقت فإن الفائدة یمكن تسلمھا على الأرصدة المملوكة للفرد، ولكن ھنا 

  .طریقة لكسب فائدة على استخدام أرصدة الآخرین

أوراق (بتسلیمھ أوراقھ فعندما یقوم شخص بإحضار الذھب إلى الصائغ، فإن الصائغ یقوم 

وعندما صدرت ھذه . ، التي یتعھد بموجبھا بدفع نفس القدر من الذھب عند الطلب)الصائغ

فھذه . الأوراق في أول الأمر بمقادیر صغیرة، فقد كانت مكتوبة بالید إلاّ أنھا أخیرا تم طبعھا

رت فیما بعد وأصبحت الأوراق كانت أول الأمر تسدد لأمر الأفراد مودعي الذھب، إلا أنھا تطو

  .التزامات لحاملھا
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لكن ھذه الأوراق لم تلبث أن استخدمت فیما لم یمكن التنبؤ بھ، فحملة الأوراق وجدوا أنھم عندما 

یرغبون في شراء شيء فإنھم یستطیعوا أن یوفروا على أنفسھم مشقة استبدال الأوراق بالذھب، 

سھا في السداد، ویتركوا لمن یحصلوا على ھذه فأكثر ملائمة لھم أنھم یستخدموا ھذه الأوراق نف

الأوراق أن یستبدلوھا بالذھب إذا رغبوا في ذلك، وعادة فإن ھؤلاء الآخرین بدورھم لیس لدیھم 

رغبة في ذلك، إذ أنھم یستخدمونھا في سداد ما یرغبون شراءه ویوفروا على أنفسھم مشقة 

ما استمرت الأوراق في التداول، ربما لعدد  استبدال ھذه الأوراق بالذھب، كما فعل سابقھ، فإذا

من السنوات بعد صدورھا، فإن الغرض من التظھیر سیختفي، ولما كان التظھیر مطلبا لم یعد 

  .مرغوبا فیھ، فإنھ أوقف، وأصبحت الأوراق تصدر وتسدد لحاملھا

عامة  وعلیھ طالما أنھ لیس ھناك شك فیما یتعلق بأمن المسكوكات في خزائن الصائغین فإن

الأفراد وجدوا أن الأوراق التي یصدرھا الصائغون تعطیھم مزایا معینة عن الذھب والفضة، 

وعلیھ فإن الصائغین بدؤوا یفكرون أن بإمكانھم أن یحققوا أرباحا أكثر فیما لو أصدروا أوراقا 

  .أكثر عن مقدار المسكوكات التي لدیھم

مطابقة للأوراق التي تصدر لھؤلاء الذین ھذه الأوراق ستصدر كقروض، ستكون في كل اعتبار 

یقومون بتخزین المسكوكات، فھذه الأوراق إنما ھي وعود بدفع مقادیر محددة من الذھب أو 

الفضة عند الطلب لحاملھا، فإذا ما وصلت ھذه الأوراق إلى أیدي الأفراد فإنھ من المتوقع أن 

ئغون على علم تام دون شك، أنھ لو وقد كان الصا. أغلب ھذه الأوراق سوف تستمر في التداول

أن كل شخص لدیھ ورقة من أوراقھم أتوا في نفس الوقت إلیھم وطلبوا منھم رد قیمة ھذه 

فإن مقدار ما لدیھم من المسكوكات لن یكفي لسداد لھم، وسیبقى الكثیر منھم لن یسدد . الأوراق

وضع یضطره إلى تصفیة لھم أبدا، وعلى أیة حال فإن أي صائغ لا یرغب في أن یوضع في م

أعمالھ، وذلك حتى یمكن أن یسدد لعدد من حملة الأوراق، فطالما أن الأفراد لھم ثقة مستمرة في 

الصائغ فإنھم لن یتسابقوا في صرف أوراقھم، وخیر وسیلة للإبقاء على ھذه الثقة ھو إدارة 

وراق التي تقدم سیتم الأمور بطریقة بحیث أنھ لن یكون ھناك شك في ذھن الأفراد أن جمیع الأ

سدادھا فورا، وعلى ھذا الأساس فإن المقرضین یمكنھم أن یستمروا إلى ما لا نھایة في الإقراض 

وإعادة إقراض النقود التي قاموا بإصدارھا، وقد وجدو ھؤلاء المقرضین أن أرباحھم من عملیات 

، وذلك بعدما استبدلوا الإقراض فاقت أرباحھم من تجارتھم الأصلیة، فالصائغون أصبحوا بنوكا

، 2007، خلیل( .نشاطھم الصناعي بنشاطھم فیما یتعلق بسیاسات الائتمان ونشاطات الاقتراض

  .)185ـ  180ص 
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یوجد عنصران أساسیان في النظام المصرفي : إصدار الأوراق والنظام المصرفي الحدیث ـ2

نسبة الاحتیاطي : نقدیة، وھماواللذان نشأ ولوحظا بوضوح من خلال ممارسة إصدار الأوراق ال

  .یذ الائتمانقوتن

أصبحت البنوك التجاریة في معظم دول العالم مطالبة بالاحتفاظ باحتیاطیات : نسبة الاحتیاطي -أ

المقابلة للودائع، یرجع إلى أن البنوك إنما تستطیع أن تقرض ما یزید عن مقدار ما لدیھا من نقود 

وھذا نتج عنھ . كانت البنوك تختلف عن غیرھا من المقرضینومن ثم . حاضرة بعدد من المرات

أن البنوك التجاریة أصبحت غیر قادرة في أي وقت أن تقوم بسداد أصول خصومھا دفعة واحدة 

لكن الحقیقة أن البنك یعلم من الخبرة العملیة، أن ما . وھذا مھما كان مركز البحث سلیما وقویا

لة الأوراق أو أصحاب الودائع ھم الذین یتقدموا دفعة یحدث عملا أن ھناك عدد قلیل من حم

واحدة بطلب سداد مستحقاتھم، بل إنھ على العكس، فطالما أن البنوك تقوم بإدارة شؤونھا إدارة 

سلیمة فإن مقدار النقود التي تسحب من البنك، عادة ما تكون مساویة لمقدار النقود الحاضرة التي 

: ھ من الممكن أن یكون الاحتیاطي جزئي مجرد نسبةتودع، وھذا ھو السبب الوحید أن

فالاستكشاف الذي استخدمھ أصلا الصائغ بالنسبة لإصدار الأوراق، إنما ھو الأساس الذي یقوم 

  .)194 193، ص 2007، خلیل( .علیھ النظام المصرفي الحدیث

ف بالصفات التي ویقصد بھ تحویل الائتمان إلى نقود، أي جعل الائتمان یتص :تنقید الائتمان -ب

تتمیز بھا النقود من حیث القبول العام في التعامل وفي سداد الدیون، فمن قبول البنك لأوراق 

فإن البنك یربح من وراء ذلك لأنھ لا یدفع أي فائدة على . عملائھ ومبادلتھا بأوراقھ الخاصة

ض القروض التي أوراقھ، ولكنھ یتقاضى فائدة على الأوراق الموقعة بواسطة المقترضین، فبع

یمنحھا البنك إنما كانت قروضا تحت الطلب، ومثل ھذه القروض إنما ھي تماما مثل أوراق البنك 

ولكن الأھم من ذلك أن وعود البنك إنما تتمتع بالقول العام، وبالتالي فإنھا . التي ھي تحت الطلب

ساعد على جعلھا  من الممكن أن تستخدم كنقود، وكون ھذه الوعود قابلة للسداد عند الطلب

  .مقبولة

فالبنك عن طریق قیده لودیعة دائنة في حساب المقترض والذي یلتزم البنك بالاحتفاظ مقابلھا 

إلى نقود، خلق  ھتحویل(یذ الائتمان قرة كاحتیاطي، فإن البنك یقوم بتنبنسبة من النقود الحاض

  )197ـ  194، ص 2007، خلیل( ).النقود

تصنیف البنوك إلى عدة أنواع حسب عدة معاییر مختلفة، إلا أن أھم  یمكن :أنواع البنوك: ثالثا

معیار على الإطلاق یمكن الإعتماد علیھ في ذلك، ھو معیار طبیعة النشاط، و فیما یلي نتطرق 

   :إلى ھذه المعاییر كلا على حدى

  ).5، ص 2019أوصغیر، ( :تنقسم البنوك حسب ھذا المعیار إلى :ـ معیار الملكیة 1
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وتأخذ ھذه البنوك شكل الملكیة الفردیة أو شركات الأشخاص حیث تعود  :البنوك الخاصة ـ أ

 .شخص واحد أو عائلة واحدة أو مجموعة شركاء ملكیتھا إلى

 وتأخذ ھذه البنوك شكل الملكیة المساھمة حیث تكون شركة أموال مساھمة :بنوك المساھمة ـ ب

  .ویجري تداولھا في الأسواق المالیة عامة محدودة، وتطرح أسھمھا للاكتتاب العام

وتعود ملكیة ھذا النوع إلى جمعیات تعاونیة أو نقابات مھنیة أو حرفیة أو : البنوك التعاونیةج ـ 

  .............عمالیة

 ).6، ص 2019أوصغیر، ( :تنقسم البنوك حسب ھذا المعیار إلى :ـ معیار علاقتھا بالحكومة2

بنوك تمتلكھا الدولة وتمتلك كامل رأس مالھا وتشرف على أعمالھا ھي : ـ بنوك القطاع العامأ 

 .وأنشطتھا

ھي بنوك یمتلكھا أشخاص سواء كانوا طبیعیین أو معنویین ویتولوا  :بنوك القطاع الخاص ـ ب

 .شؤونھا ویتحملوا كافة مسؤولیاتھا القانونیة والمالیة إزاء جمیع الأطراف و الدولة إدارة

  .ي بنوك تشترك في ملكیتھا وإدارتھا كلا من الدولة و القطاع الخاصھ :بنوك مختلطة ـ ج

  ).6، ص 2016بن عبید، ( :تنقسم البنوك حسب ھذا المعیار إلى: ـ معیار الجنسیة3

ھي البنوك التي تعود ملكیتھا إلى أشخاص طبیعیین  أو معنویین تابعین  :أ ـ البنوك الوطنیة

 .التي توجد فیھا ھذه البنوك للدولة

ھي البنوك التي تعود ملكیتھا إلى رعایا دولة أخرى غیر الدولة الموجودة  :ب ـ البنوك الأجنبیة

 .البنوك فیھا ھذه

البنوك التي یشترك في ملكیتھا عدد من دول إقلیم اقتصادي أو جغرافي  ھي: ج ـ البنوك الإقلیمیة

 .معین

  :تنقسم البنوك حسب ھذا المعیار إلى :ـ معیار النشاط الممارس4

تقف على قمة النظام المصرفي، سواء من ناحیة الإصدار أو من ناحیة : أـ البنوك المركزیة

  .العملیات المصرفیة، و ھو الأداة الرئیسیة التي تتدخل بھا الحكومة لتنفیذ سیاستھا الاقتصادیة

ة ثم تحولت إلى بنوك عامة تملكھا الدولة، بنوك تجاریو غالبا ما نشأت البنوك المركزیة في شكل 

و یتمیز البنك المركزي بثلاث میزات رئیسیة و ھي أنھ بنك الإصدار و بنك البنوك و بنك 

الحكومة، و بالتالي فالبنك المركزي إذن یعتبر بنك و حكومة في أن واحد، إلا أنھ كبنك یختلف 

. ح بل یعمل على تحقیق المصلحة العامةعن البنوك الأخرى باعتباره لا یھدف إلى تحقیق الرب

  ).33 32، ص 2011القزویني، (

تتركز عملیاتھا و نشاط الأساسي على ): بنوك الودائع(ب ـ البنوك التجاریة أو بنوك الائتمان 

عملیات الإقراض و الاقتراض، و الذي یكون في الغالب قصیر الأجل، و معظمھ تقریبا موجھا 



بوالكور نورالدین/ محاضرات الاقتصاد البنكي                                             د 	
 

8 
 

ما یمیز ھذه البنوك أنھا تعتمد أساسا في نشاطھا الإقراضي . الخارجیة لقطاع التجارة الداخلیة و

على ودائع الأفراد، كما أنھا من خلال عملیاتھا و نشاطھا الائتمانیة، تعمل دائما على تحقیق 

 .  الموائمة بین السیولة و الربحیة و الأمان

ذین إلى المتعاملین الاقتصادیین العملیاتھا و نشاطھا موجھ بالدرجة الأولى : ج ـ بنوك الاستثمار

ین أو تجدید رأس المال الثابت، لذا فھي تحتاج إلى أموال غیر قابلة للطلب متى یرغبون في تكو

بمأنھا تقوم بمنح الائتمان متوسط و طویل الأجل، لذا فھي تعتمد في تمویل شاء صاحبھا، 

ودائع لأجل و على الاقتراض من عملیاتھا الاقراضیة على رأسمالھا بالدرجة الأولى و على ال

كما تعتمد ھذه البنوك في عملیات إقراضھا أیضا . الغیر لمدة محددة بتاریخ معین مثل السندات

تتشبھ الودائع لأجل مع السندات من حیث النتیجة النھائیة بالنسبة لبنوك . (على المنح الحكومیة

و الذي یسعى لجلب الودیعة و اقتراضھا الاستثمار، أما الفرق بینھما ھو أن البنك في السندات ھ

من أصحابھا تحت إغراء منح فائدة، بینما في الودیعة لأجل فإن المودع ھو الذي یأتي بھا إلى 

، ص 2011القزویني، (. )البنك من تلقاء نفسھ طمعا في الفائدة و الرغبة في توظیف أموالھ 

31.(  

التي تكون في ) صغار المدخرین(لأفراد ھي بنوك تختص بتجمیع مدخرات ا: د ـ بنوك الادخار

الغالب مستحقة عند الطلب، و تأخذ شكل دفتر ادخار، و قد تكون تلك المدخرات لأجل و تأخذ 

ما یمیز ھذه . لأجل ھاتشغیلھا بإقراض ھذه البنوك عندئذ شكل أذونات أو السندات، و ھنا تعید

و لیس لھا مساھمین، و لكن بالضرورة  لھا رأسمال لا یوجدالبنوك عن باقي البنوك الأخرى أنھ 

  )382، ص 2002خلیل، ( .یكون لھا مجلس إدارة یتكون من الأفراد الذین قاموا بإنشاء ھذا البنك

ھي بنوك ذات طبیعة خاصة لا تقبل الودائع و لا تحتفظ بھا، أي لیس لھا : ه ـ بنوك الأعمال

المؤسسات مساھمة في تمویل و إدارة جمھور سواء داخلیا أو خارجیا، تقتصر عملیاتھا على ال

الاقتصادیة الأخرى، عن طریق إقراضھا أو الاشتراك في رأسمالھا أو حتى الاستحواذ علیھا، 

خرى تتعامل بالأساس في كذلك ما یمیزھا أنھا تعمل في سوق رأس المال، في حین البنوك الأ

بقدر ما ھي تسویق السندات  سوق النقد، أن الوظیفة الأساسیة لبنوك الأعمال لیست الإقراض،

للشركات و حتى الحكومات حتى یتمكنوا من الحصول على حاجتھم من رأس المال طویل 

  ).395، ص 2002خلیل، ( .الأجل

ھي البنوك التي تتخصص بخدمة قطاعات اقتصادیة معینة، و توفیر  :و ـ البنوك المتخصصة

لذي یسھم في تطویرھا و تنمیتھا، و ذلك من الشكل االإنتاجیة، ب التمویل اللازم لھذه القطاعات

خلال توفیر التمویل الذي تحتاجھ ھذه القطاعات و بالذات التمویل متوسط و طویل الأجل، الذي 

تعتمد البنوك المتخصصة في عملیاتھا على مواردھا الذاتیة . لا تتجھ البنوك التجاریة  نحو توفیره
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الدولة، البنك : تحصل علیھا من جھات أخرى مثل ، إضافة إلى القروض التي)رأسمالھا(أساسا 

المركزي و المؤسسات المالیة الأخرى، و من ثم فإن الودائع لا تشكل نسبة مھمة في موارد 

  ).365، ص 2006خلف، . (البنوك المتخصصة

  )399 398، ص 2002خلیل، ( :و تنقسم البنوك المتخصصة إلى 

إنشاء ھذه البنوك ھو العمل على النھوض بالقطاع الھدف الأساسي من : ـ البنوك الصناعیة

الصناعي في الدولة، لذلك تساھم الحكومات بحصة كبیرة في رأس مال ھذه البنوك، كما أنھا 

  .تطلب من الجھاز المصرفي و المؤسسات المالیة الأخرى الإسھام في رأس مال ھذه البنوك

ن طریق مد المنشآت الصناعیة تكون مساھمو البنوك الصناعیة في النشاط الاقتصادي ع

بالقروض متوسطة و طویلة الأجل، من أجل تطویر آلاتھا و معداتھا و إدخال التكنولوجیة 

كما أنھا تساھم في إنشاء الصناعات الجدیدة  .الحدیثة في عملھا، و بذلك تعمل على رفع الإنتاجیة

على توجیھ رؤوس الأموال  و دراسة الجدوى الاقتصادیة للصناعات الجدیدة، و بذلك فھي تعمل

  .إلى ذلك النشاط الصناعي الذي یعود بأكبر فائدة على الاقتصاد الوطني

ھذه البنوك تعمل على النھوض بالقطاع الزراعي، عن طریق منح قروض : ـ البنوك الزراعیة

و الأھم من ذلك أنھا للمزارعین من أجل الحصول على البذور و الأسمدة و تسویق المحاصیل، 

تمنح المزارعین قروض طویلة الأجل ز ذلك بغرض شراء الآلات و المعدات بھدف تطویر 

سنة و تكون  20و قد تصل مدة قروض ھذه البنوك إلى  القطاع الزراعي و النھوض بھ،

  .مضمونة بالأراضي الزراعیة و المحاصیل

ر في قطاع التشیید و تعمل على توفیر التمویل اللازم للاستثماھذه البنوك : ـ البنوك العقاریة

البناء، سواء لأغراض السكن أو للاستخدامات الأخرى من خلال توفیر القروض اللازمة للأفراد 

و الإقراض الذي تقوم بھ البنوك العقاریة، یعتبر من أكثر  .و الجھات  و الشركات التي تقوم بذلك

ا النوع من التمویل، خاصة و البناء ھو الضمان لھذ) الأرض(أنواع القروض ضمانة، لأن العقار 

و أن عملیة التمویل ھذه لا تتعدى نسبة معینة من قیمة العقار أو البناء، تحوطا من مخاطر 

  ).387 386، ص 2006خلف، . (انخفاض قیمتھ

تلك الكیانات المصرفیة التي تسعى دائما وراء تنویع مصادر التمویل ھي : البنوك الشاملة و ـ

وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات، وتوظیف مواردھا وتفتح وتمنح 

الائتمان المصرفي لجمیع القطاعات، كما تعمل على تقدیم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي 

تجمع ما بین وظائف البنوك التجاریة التقلیدیة،  ابحیث نجد أنھ ،قد لا تستند إلى رصید مصرفي

  .ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال

ھي تلك البنوك التي تقدم مجموعة من الخدمات المالیة المتنوعة التي تشمل على أعمال قبول ف
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، تھاالعملات الأجنبیة ومشتقاالودائع، ومنح القروض، والاتجار والتعامل بالأدوات المالیة، وب

وتعھد الإصدارات الجدیدة من دیون وحقوق ملكیة، والقیام بأعمال الوساطة على تنوعھا، وإدارة 

 بھدف قوم على فلسفة التنویعی ، فنشاطھاالاستثمارات، وتسویق المنتجات الصناعیة والتأمین

بالتعامل في الأدوات الحدیثة  ھامح لالموازنة بین السیولة، والربحیة، والأمان، إضافة إلى أنھ یس

 ).2001عبد الطلب، ( .ومواكبة التطورات التكنولوجیة

 ).2016سنوسي، ( :فإن أھم سمات البنوك الشاملة یمكن تلخیصھا فیما یلي علیھو

 .ـ الشمول مقابل التخصص المحدود

  .ـ التنوع مقابل التقید

 .ـ الدینامیكیة مقابل الإستاتیكیة

 .مقابل التقلیدـ الابتكار 

 . ـ التكامل والتواصل مقابل الانحسار

تعرف بأنھا تلك البنوك أو المؤسسات المالیة التي یقوم نشاطھا الأساسي : البنوك الإلكترونیةي ـ 

الحدیثة في مجال تكنولوجیا المعلومات و  وراتافة التطكف على الركائز الالكترونیة، و توظ

لمصرفیة بأمان مطلق، و بأقـل كلفة و أسرع وقت وأقل جھد لتقدیم كافة الخدمات ا ،الاتصال

استعمال لتكنولوجیا المعلومات و الاتصال و الوسائل  و بالتالي فالبنوك الالكترونیة ھي .للعملاء

و یتضمن ، لإتمام المعاملات البنكیة و إیجاد تفاعل مع العملاء ،الالكترونیة بواسـطة البنـوك

ى الأفراد و التجار من الوصول إل ،التي تمكن زبائن المؤسسات المالیة البنك الالكتروني الأنظمة

الحسابات و المعاملات التجاریة، أو الحصول على المنتجات و الخدمات المالیة عن طریق شبكة 

  ). 2008نوري الشمري، العبد اللات، ( .الإنترنت و وسائل الاتصال الأخرى

  ).2006الصیرفي، ( :نیةالالكتروھناك ثلاث صور أساسیة للبنوك و

یمثل المستوى الأساسي والحد الأدنى للنشاط الالكتروني المصرفي و  :ـ الموقع المعلوماتي

 . یسمح ھذا الموقع للبنك بتقدیم معلومات حول برامجھ و منتجاتھ و خدماتھ البنكیة

د ء مثل البریھذا الموقع عملیة التبادل الاتصالي بین البنك والعملا یتیح: الموقع الاتصاليـ 

الالكتروني، تعبئة طلبات أو نماذج على الخط و تعدیل معلومات القیود و الحسابات و 

 . الاستفسارات

ویمكن من خلالھ أن یمارس البنك نشاطاتھ في بیئة الكترونیة، كما یمكن : الموقع التبادليـ 

ارة التدفقات النقدیة وإجراء للعمیـل القیام بمعظم معاملاتھ الكترونیا من سداد قیمة الفواتیر وإد

  .كافة الخـدمات الاستعلامیة داخل البنك أو خارجھ
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ھو كل مؤسسة تباشر الأعمال المصرفیة مع الالتزام  البنك الإسلامي: البنوك الإسلامیةـ س 

د تأسیسھ ونظامھ الذي یتضمن عق بنكھو ال أو .أو إعطاء بعدم التعامل بالفوائد الربویة أخذا

 اوح بھا على غیر أساس الفائدة أخذالأعمال المصرفیة المسم بممارسة التزاماالأساسي 

 ،لصیغ المعاملات المصرفیة التي لا تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة ووفقا ،وعطاء

سواء في مجال قبول الودائع وتقدیم الخدمات المصرفیة الأخرى أو في مجال التمویل 

لذي یكون عاطلا المؤسسة التي تقوم بجذب رأس المال ا یعتبر البنك الإسلاميف .والاستثمار

عن طریق أعمال التنمیة الاقتصادیة التي تعود بالفائدة الحقیقیة على  ،لمنح صاحبھ ربحا حلالا

لیحصل كل على حقھ في نماء  ،مستثمرالباعتباره وسیط بین صاحب المال و ،جمیع المساھمین

ة بأحكام إذا كانت أعمالھ كلھا ملتزم إلاَ  یكون إسلامیاعلیھ فإن المصرف لا و .لمالاھذا 

  ).1984عطیة، . (وتطبیقا الشریعة الإسلامیة قولا وفعلا

في ھذا العنصر یجب ن نفرق بین أسس و مبادئ  :المبادئ الأساسیة للنشاط المصرفي: رابعا

  :العمل المصرفي، و المبادئ التي تضبط العمل المصرفي، و ذلك كما یلي

على ثلاثة أسس ھامة تمیز البنوك عـن غیرھـا  مصرفيیقوم العمل ال: مصرفيأسس العمل الـ  1

ھذه الأسس تكتسي أھمیتھا من خلال تأثیرھا الملموس على ، الأخرى الأعمال مـن مؤسسـات

المتمثلة في قبول الودائع وبالأنشطة الرئیسیة التي تمارسھا البنوك  تشكیل السیاسـات الخاصـة

التي یمكن تلخیصھا ، و الربحیة، السیولة والضمان :فيتتمثل ھذه الأسس  ووتقدیم القروض، 

 ).139، ص 1998شیحة، : (فیما یلي

یسعى البنك كأي من المؤسسات الأخرى إلى تحقیق أكبر ربح ممكن لإرضاء  :ـ الربحیة أ

وتتحقق إیرادات . الإیرادات الإجمالیة والنفقات الكلیة للبنكناتج عن الفرق بین  المساھمین، وھـو

الإقراض والاستثمار التي یقوم بھا البنك نظیر خدماتھ المختلفة، إضافة إلى  البنك نتیجة لعملیات

أما نفقاتـھ فتتمثـل . قد تنتج عن ارتفاع القیم السوقیة لبعض أصول البنك الأرباح الرأسمالیة التي

والتشغیلیة والفوائد التي یدفعھا البنك على الودائع إضافة إلى الخسائر  لإداریةفـي النفقـات ا

لھذا وحتى یتمكن البنك . والقروض التي قد یعجز البنك عن استردادھا الرأسمالیة التي تلحق بھ

 .من تقلیل نفقاتھ إلى أدنى حد ممكن لتحقیق أكبر إیراد ممكن من تحقیق مبدأ الربحیة لابد

وھي تمثل مقدرة البنك على الاحتفاظ في أي وقت بتوازن بـین المبالغ المودعة  :لةب ـ السیو

المسحوبة، بمعنى أنھ یكون على استعداد لتلبیة طلب السحب في أي لحظـة، باعتبـار أن  والمبالغ

الأكبر من موارده تتمثل في ودائع تستحق عند الطلب، فنقص السیولة سوف یؤدي إلى  الجانـب

وضعیة الخطر، وعدم القدرة على تلبیة طلبات السحب تعني الإفلاس، لھذا یسـتوجب  فـيالدخول 

تأجیل سداد المستحقات، فمجرد إشاعة عن عدم توفیر السیولة تكفي لزعزعة ثقة  علیـھ عـدم
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یدفعھم لسحب ودائعھم وھو ما یعرضھ للإفلاس، لھذا على البنك أن یؤمن نفسھ  عملائھ، ممـا قـد

وأن لا یغامر بتوظیف كل أموالھ لتحقیق الربح فقط، وإنما علیھ ترك جزء سـیولة من خطر ال

 .منھا لمواجھـة طلبـات السحب المفاجئة

یعني الضمان قدرة البنك على الوفاء بدیونھ والتزاماتھ، فقیام البنـك باسـتثمار  :ج ـ الضمان

بنفسھ بدلا من أن تقع على رؤوس أموالھ  یجعلھ عرضة لوقوع خسائر على البنك أن یتحملھا 

كاھـل المـودعین، وتتطلب حمایة حقوق ھؤلاء المودعین تجنب التوظیف غیر الرشید لتجنب 

الإفلاس، ولھذا السبب تعتبر الثقة أساس كل عملیة من عملیات توظیف أموال البنك بغض النظر 

علیھا، لذا یتوقف  الأموال التي یقرضھا سوف تعود إلیھ وفي الآجال المتفق عن مصدرھا، لأن

القروض لمتعامل ما، على الثقة التي یوحي بھا ھذا المتعامل إلى البنك، من  إقدام البنك على منح

ومدى احترامھ لتعھداتھ وكیفیة قیامھ بالوفاء بھا، ثم مدى الضمانات التـي  حیث قوة مركزه المالي

یعني أن البنك یسعى إلى التأكد من أنھ  لتقدیمھا للوفاء بتلك التعھدات، ھذا ما یكـون علـى اسـتعداد

  .في نواحي مضمونة من حیث الربح وقلة المخاطر التي تتعرض لھا تلك الأموال یوظف أموالھ

یوجد عدد من المبادئ الأساسیة التي ینبغي أن تلتزم  :ـ المبادئ التي تضبط العمل المصرفي 2

ثقة المتعاملین من جھة وتنمیة معاملاتھا  بھا البنوك في أداء أنشطتھا المصرفیة، و ذلك لاكتساب

، 2019أوصغیر، ( :المالیة و المصرفیة من جھة أخري، و ھذه المبادئ یمكن تلخیصھا فیما یلي

  ).12ـ  10ص 

إن المعاملات بین البنك وعملائھ تقوم على الثقة المطلقة فیھ وفي العاملین : ـ السریة المصرفیةأ  

والھ بالبنك إنما یعھد إلى ھذا الأخیر ببعض خصوصیاتھ التي تعد لدیھ، فالمودع حینما یودع أم

من أسراره الخاصة، فلا یجوز للبنك أن یفصح عنھا وإلا انصرف عنھ المودعون، وكذلك فإن 

من المقترضین من البنك یعتبرون حاجتھم إلى القرض ٕ سرا خاصا بھم، والإفصاح عنھ تضر 

لھذا فإن التزام البنك بالسریة في معاملاتھ إنما ھو التزام عام بسمعتھم المالیة وتزعزع الثقة فیھم، 

تقتضیھ أصول المھنة، حیث لا یجوز للبنك أن یمد أي شخص كان ببیانات عن أحد المتعاملین 

 معھ إلا بإذن من ھذا الأخیر، ویستثنى الالتزام بمبدأ السریة عند طلب جھة

  .ین مع البنكرقابیة عامة في الدولة بیانا عن أحد المتعامل

إن المعاملة الحسنة التي یلقاھا عمیل البنك من العاملین فیھ ھي الأساس  :ـ المعاملة الحسنةب 

في تحویل العمیل العرضي إلى عمیل دائم، وھي التي تجذب العمیل إلى التعامل مع بنك بذاتھ ما 

یعنى عنایة فائقة  دامت الخدمات المصرفیة التي تقدمھا كافة البنوك واحدة، وواجب البنك أن

باختیار العاملین فیھ ویعمل على تدریبھم بما یمكنھم من تقدیم خدمة مصرفیة ممتازة إلى عملائھ، 

ویجب أن یكون المصرفي صریحا وحازما في تقریره للأجور متقد الذاكرة وقوى الملاحظة حتى 
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لا تجعلھ یقول یستطیع أن یحكم بسرعة على أحوال العمیل، ویجب أن یتصف بالشجاعة التي 

دون حرج، مھما كانت العلاقة الشخصیة التي تربطھ بالعمیل، ویجب أن یتسم بالبشاشة التي 

تحبب الناس إلیھ، كذلك فإن نبرة الإخلاص في صوت المصرفي، وما یبدیھ من شعور بالحرص 

  .على مصلحة عملائھ لھا أثر خاص على العمیل

العمیل بالراحة عند وجوده بالبنك یغریھ على كثرة إن إحساس  :في العمل ـ الراحة والسرعةج 

التردد علیھ، لھذا تسعى البنوك إلى توفیر أكبر قدر من الراحة للعملاء، من إعداد أماكن مناسبة 

 .لاستقبالھم لقاء وقت الانتظار فضلا عن استخدام أجھزة تكییف الھواء

 البنك عن تلبیة طلباتھم بالسرعة ولیس معنى العمل على راحة العملاء أن یتقاعس العاملون في

الواجبة، فالمتردد على البنك یھمھ أن ینصرف في أسرع وقت مھما كانت الراحة التي یتمتع بھا 

أثناء الانتظار، لھذا یجب أن توضع الإجراءات الروتینیة للعمل داخل البنك، بحیث تكفل الخدمة 

 .السریعة للعملاء دون تعقید أو تسویف

 السرعة في إنجاز الأعمال بالبنك استخدام الأجھزة الآلیة الحدیثة التي تكفل ومما یساعد على

استخراج البیانات المعقدة في لحظات، وتحقق الدقة في تلك البیانات وتساعد على حفظ المستندات 

بالأسلوب السلیم مما یمكن من استخراج ما یلزم في أقصر وقت وتتیح الاتصالات السریعة مع 

  .مراسلینالفروع أو ال

إن البنوك عامة والتجاریة خاصة تسعى دائما إلى توسیع نشاطھا وذلك : ـ كثرة الفروع البنكیةد 

بفتح فروع لھا في المناطق التي تأمل أن یغطیھا نشاطھ، وكثرة الفروع وانتشارھا في مناطق 

 :مثل ،جغرافیة مختلفة تعود على البنك بفوائد كثیرة

إجراء معاملاتھم وذلك بعدم الانتقال إلى إدارة البنك وما یترتب على ـ تیسیر على عملاء البنك 

 .ذلك من وقت ومال

ـ البنك ذو الفروع الكثیرة یتمتع بمزایا المشروعات الكبیرة فیتمكن من تقسیم العمل على نطاق 

 .واسع، ویقل عنده الاحتیاطي النقدي اعتمادا على تبادل المساعدات بین الفروع

طر التي یواجھھا البنك على جھات مختلفة فإذا كسدت صناعة ما في منطقة ـ توزیع المخا

جغرافیة فإن ھذا الكساد لن یؤثر إلا على الفرع الموجود بھذه المنطقة وحده، ویمكن تعویض 

 .خسارة ھذا الفرع بالأرباح الناتجة عن عملیات فروع أخرى

ند تحویل النقود من جھة إلى أخرى، وذلك ـ السھولة والسرعة وقلة التكالیف التي یتحملھا البنك ع

  ومنحھم عمولات عن عملیات  بعدم الاستعانة بالمراسلین
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 و البنوك التجاریة: الفصل الثاني

  البنك المركزي

  ـ الوظائف و العلاقة بینھما ـ
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التجاري ھو مؤسسة تسعى إلى تحقیق الربح وھو یتعامل في البنك : مفھوم البنوك التجاریة: أولا

النقود ومتطلبات النقود، فھو مؤسسة تقوم بخلق الودائع تحت الطلب أي فتح الحسابات الجاریة 

التي تكون محلا للسحب منھا بواسطة أصحابھا عند الطلب، كما یمكن تحویلھا إلى طرف ثالث 

ھي التي تمیز البنك التجاري عن أي مؤسسة مالیة  بواسطة استخدام الشیكات، وھذه الوظیفة

  .أخرى، ھذا بالإضافة إلى أن الودائع تحت الطلب لدى البنك التجاري یتم تداولھا كنقود

وعلیھ فالبنك التجاري یمكن تعریفھ بأنھ تلك المؤسسة المالیة التي تتعامل في الدیون، تلك الدیون 

على نطاق كبیر في سداد دیون الأفراد الآخرین، فھو التي تكون مقبولة ) الودائع المصرفیة(

المؤسسة التي تقوم بمبادلة النقود الحاضرة بالودائع المصرفیة، ومبادلة الودائع المصرفیة بالنقود 

الحاضرة، كما أن البنك التجاري یقوم بمبادلة الودائع بالكمبیالات وبالسندات الحكومیة 

  .)323 322، ص 2006، خلف( .لتجاریة وھكذاوبالتعھدات المضمونة من المؤسسات ا

مع التقدم الاقتصادي الذي یشھده العالم، فإن البنوك التجاریة : وظائف البنوك التجاریة: ثانیا

أصبحت الآن تقوم بوظائف على نطاق واسع مما كانت تقوم بھ من قبل، وأصبحت تتحمل 

  :لوظائف نجدمسؤولیات كبیرة في المجال الاقتصادي، ومن بین أھم ھذه ا

إن أھم وظیفة للبنك التجاري ھي قبول الودائع من عامة : ـ قبول الودائع وفتح الحسابات1

الأفراد ومن الشركات والمؤسسات، وتقوم البنوك التجاریة بفتح حسابات الودائع لعملائھا 

  .وتحویل الودائع إلى نقود حاضرة، وتحویل النقود الحاضرة إلى ودائع

، وھي التي تكون قابلة للدفع بواسطة )الحساب الجاري(ن ودائع تحت الطلب والودائع إما تكو

البنك عند الطلب، وللعمیل الحق في السحب منھا عن طریق الشیكات، أو ودائع لأجل، وھذا 

النوع یمكن السحب منھ بناء على طلب شخصي من العمیل، وذلك بعد مدة معینة من تقدیم ھذا 

ائع لأجل نجد الودائع الادخاریة، ومثل ھذا الحساب یكون مخصص الطلب، ومن أھم أشكال الود

بالدرجة الأولى لصغار المدخرین، حیث یجمع بین خصائص الودائع تحت الطلب، إذ یمكن 

لصاحبھا السحب منھا متى شاء، وخصائص الودائع لأجل إذ یتلقى صاحب الودائع الادخاریة، 

  .فائدة مقابل الأموال التي یودعھا فیھ

لإضافة إلى حساب الودائع تحت الطلب وحساب الودائع لأجل، ھناك أنواع أخرى من وبا

  : الحسابات التي یقوم البنك بفتحھا للعملاء

الذي یكون لدیھ علاقة مباشرة مع الحساب الجاري لنفس العمیل، إذ یتم  :أ ـ حسابات القروض

ریق تحویل مبالغ ثابتة من سداد القرض الذي حصل علیھ العمیل وفق ھذا الحساب دوریا عن ط

الحساب الجاري للعمیل إلى حساب القروض، ویتم حساب الفائدة المستحقة على ھذا القرض على 

  .أساس یومي
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وما یمیز ھذا الحساب أنھ لا یوجد ضمان مطلوب لھذه  :ب ـ حساب القروض الشخصیة

القروض، كما أن الترتیبات یتم إعدادھا لسداد القرض مع الفائدة، بناء على أقساط شھریة 

 .متساویة خلال فترة معینة یتفق علیھا مسبقا

وھذا الحساب في غالب الأمر یكون موجھ لتمویل نفقات شراء السیارات والأثاث والأدوات 

  .نزلیة المختلفةالم

یتضمن ھذا النظام قروض تسدد بواسطة أقساط شھریة منتظمة، ولكن  :ج ـ نظام الائتمان الدائر

ھذا النظام یختلف عن بقیة القروض في أن المقترض لیس من الضروري أن یحصل على كل 

مقدار القرض منذ البدایة، كما أنھ كلما أدى السداد إلى نقص مدیونیة المقترض، فإن المقترض 

 .ى المتفق علیھ سابقایستطیع أن یعید القرض إلى حده الأقص

ھذا الحساب یمكن عملاء البنك من الأفراد من الحصول على قرض في  :د ـ حساب المیزانیة

حدود موازنة الاتفاق الشخصي لھم خلال السنة، مثل الإنفاق على الكھرباء، الغاز، المیاه 

أن یقوم على . الخ...والتأمین على السیارة، مصاریف المدارس، مصاریف الملابس الفصلیة

من المقدار الكلي للمصاریف المقدرة خلال السنة، وذلك من ) 12/1(العمیل كل شھر بتحویل 

 .شھرا فإن كل مقدرا ھذه المصاریف تكون قد سدّت 12حسابھ الجاري، بحیث بعد مضي 

  )210ـ  206، ص 2002، خلیل(

رھا من المؤسسات المالیة أحد الوظائف الھامة التي تمیز البنوك التجاریة عن غی: ـ خلق النقود2

  .الأخرى، ھي أن ھذه البنوك تستطیع خلق النقود أو تمحوھا

على ) خلق النقود الائتمانیة أو النقود المصرفیة(وتتوقف قدرة البنوك التجاریة على خلق الائتمان 

 عدة عوامل، یقع في مقدمتھا مدى وفرة السیولة النقدیة في خزائنھا، وحجم الاحتیاطات النقدیة

التي تحتفظ بھا لدى البنك المركزي، ومدى انتشار الوعي المصرفي أو العادة المصرفیة في 

  .استخدام الشیكات

وتكمن الفكرة الرئیسیة لعملیة خلق النقود، أنھ من خلال الخبرة والتجربة اتضح للبنوك التجاریة 

، وما دام الأمر كذلك أنھا لیست بحاجة  للاحتفاظ بكامل ودائع الأفراد الجاریة أو تحت الطلب

، فلقد اتجھت الإدارة %)100أي لیس ھناك ضرورة للاحتفاظ بأموال المودعین بنسبة (

المصرفیة للبنوك التجاریة إلى الاكتفاء بالاحتفاظ بجزء من الودائع في صورة احتیاطیات 

ذلك بإقراض ، على أن تقوم البنوك التجاریة بعد )احتیاطیات قانونیة وأخرى وقائیة أو إیضاحیة(

ما تبقى من الاحتیاطیات شریطة انتشار الوعي المصرفي داخل الاقتصاد القومي، ففي حالة 

، فإن البنك یخشى من استخدام )أي فقدان الثقة في الجھاز المصرفي(غیاب الوعي المصرفي 
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 أموال المودعین في أنشطة الإقراض، وھي الحالة التي تنعدم فیھا كفاءة الإدارة المصرفیة،

  .وتنتشر فیھا عملیات تھریب الأموال، وتعم موجات الركود والكساد

، ھي بمثابة حصن الأمان لفترة البنوك في التأثیر )درجة الوعي المصرفي(إن العادة المصرفیة 

على المعروض النقدي من خلال قدرتھا على خلق النقود، وزیادة مكون النقود الائتمانیة في 

ا لخطورة عملیة خلق النقود على الاقتصادیات الوطنیة، اتخذ البنك إجمالي العرض النقدي، ونظر

المركزي اتخذ البنك المركزي من قاعدة نسبة الاحتیاطي القانوني أداة فعالة ومؤثرة في الرقابة 

  .على قدرة البنوك التجاریة في خلق النقود

من الرقابة الصارمة إذ یستطیع البنك المركزي تقیید احتیاطیات البنك التجاري وفرضت مزید 

، عبد المطلب( .على منح الائتمان وخلق النقود وتوظیف الأموال في الاستثمارات المختلفة

  .)227 226، ص 2006

ویمكن إیضاح دور البنوك التجاریة في عملیة خلق النقود من خلال افتراض أن الجھاز 

، وأن أحد %20یاطي القانوني وھكذا، وأن نسبة الاحت... المصرفي یتكون من البنك أ، ب، جـ، د 

  .دج 1000، وقام بإیداع مبلغ )أ(دخل البنك ) س(العملاء 

إذا لم یقم بمنح قروض إلى أفراد آخرین، فإنھ في ھذه الحالة سیكون القرض ) أ(وبالتالي البنك 

د الكلي للنقود ثابتا، فإن كل الذي یحدث ھو أن فرد استبدل مجموعة من النقود بنوع آخر من النقو

  ).أ(ھو حساب الودیعة ویكون الوضع الأتي في میزانیة البنك 

  أصول                          بنك أ                       خصوم      

  د 1000)    تحت الطلب(ودیعة   )احتیاطي(د نقد بالخزینة  1000

  

  

باعتباره بنك تجاري،  إلا أن الأمر لا یقف عند ھذا الحد، فالبنك لابد أن یوظف جزء من أموالھ

 1000، بإیداع مبلغ )س(والأفراد عادة لا یحضرون فجأة ویسحبون كل أموالھم، فإذا قام العمیل 

 200من ھذا المبلغ أي % 20دج، فإنھ عادة لا یسحب كل المبلغ في الیوم التالي بل سیسحب 

، )ص(لغ للعمیل دج، وقد منح ھذا المب 800دج، وبالتالي أصبح لدى البنك إمكانیة إقراض 

  .ویمكن تصویر ھذا الوضع على النحو التالي

  أصول                          بنك أ                       خصوم      

  احتیاطي 200

  قروض 800

  .1000)    تحت الطلب(ودیعة 

  

  ).ودائع مشتقة(دج  800بخلق الودائع في حدود ) أ(وفي ھذه الحالة قام البنك التجاري 
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دج قام بإیداعھا بحسابھ بالبنك التجاري 800الذي حصل على قروض بـ ) ص(نفرض أن العمیل 

كاحتیاطي، ویكون % 20سیقوم بتكرار نفس العملیة، ویحتفظ بـ ) ب(، فإن البنك التجاري )ب(

  :ویكون الوضع كالتالي) ع(لدیھ استعداد لإقراض الباقي للعمیل 

  بنك ب                       خصوم   أصول                             

  احتیاطي 160

  قروض 640

  800) تحت الطلب(ودیعة / د

  

800  800  

  

، وقام البنك التجاري )جـ(دج في حساب البنك التجاري  640بإیداع مبلغ ) ع(وإذا قام العمیل 

، فإن )ل(للعمیل ، وقام بإعطاء الباقي كقروض %20بالاحتفاظ بنسبة الاحتیاطي القانوني ) جـ(

  ).جـ(الوضع سیكون على النحو التالي في میزانیة البنك التجاري 

  أصول                          بنك ج                      خصوم      

  احتیاطي 128

  قروض 512

  640ودائع تحت الطلب 

  

تتكرر العملیة في دج، وھكذا  512استطاع خلق ودائع جدیدة قدرھا ) جـ(وعلیھ اتضح أن البنك 

  .الخ)... جـ(البنك الذي یلي البنك 

ویمكننا توضیح الصورة التي تتضاعف بھا الودائع الجدیدة لدى الجھاز المصرفي من خلال 

  :الجدول التالي

  حجم الودائع المشتقة في النظام المصرفي): 01(الجدول رقم 

  نقود الودائع  النقدي المحتفظ بھالاحتیاطي   الودائع النقدیة الجدیدة التي تشملھا البنوك

  800  200  1000  البنك أ

  640  160  800  البنك ب

  512  128  640  البنك جـ

  409,6  102,4  512  البنك د

  1638,4  904,6  2048  بقیة البنوك

  4000  1000  5000  الإجمالي

  من إعداد الباحث : المصدر
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دج، أي أن زیادة مبدئیة في  5000الطلب ھي وطبقا لھذا المثال تكون الزیادة الكلیة للودائع تحت 

دج لتستوعب ھذه الزیادة 5000الاحتیاطي تؤدّي إلى زیادة كلیة في الودائع تحت الطلب بـ 

المبدئیة في الاحتیاطي كاحتیاطي قانوني، ویمكن الوصول إلى نفس النتائج التفصیلیة التي تم 

  :حساب عرضھا في خطوة واحدة أو خطوتین على الأكثر من خلال

) = مضاعف الائتمان(مضاعف الودائع 
�

نسبة	الاحتیاطي	القانوني
  

  .الودیعة الأولیة× مضاعف الودائع = الزیادة الكلیة في الودائع 

دج، 1000وبتطبیق ھذه المعادلات على الأرقام السابقة، حیث یلاحظ أن الودیعة الأولیة كانت 

  %.20ونسبة الاحتیاطي القانوني 

= مضاعف الودائع 
�

%��
مضاعف الائتمان أو الودائع ھو عدد مرات زیادة الودائع (مرة  5=  

  ).نتیجة  أولى في الودیعة الأولیة

  .دج 5000=  100×  5= الزیادة الكلیة في الودائع 

دج أدّت إلى زیادة كلیة في الودائع قیمتھا  1000مقدارھا ) الاحتیاطي(أي زیادة أولیة في الودائع 

الزیادة = دج بینما صافي عملیة خلق النقود  5000دج، أي إجمالي عملیة خلق النقود ھو  5000

  .الودیعة الأصلیة –الكلیة في الودائع 

  .ویمكن الوصول إلى نفس النتیجة بمعادلة واحدة

����	= الزیادة الكلیة في الودائع  =
���

%��
=

الودیعة	الأولیة	الأصلیة�	الاحتیاطي	المبدئي�

نسبة	الاحتیاطي	القانوني
		  

  .دج4000=  1000 - 5000= صافي عملیة خلق النقود  :بینما

				الودیعة	الاولیة= حجم الودائع المشتقة  :أي أن − 	
الودیعة	الأولیة	

نسبة	الاحتیاطي	القانوني
	  

  .دج 4000=  1000 – 5000=                                   

الودائع یرتبط ارتباطا طردیا بالتغیر المبدئي في الاحتیاطي  وبالتالي فإن التغیر الكلي في

  .، وعكسیا بنسبة الاحتیاطي القانوني)الودیعة الأولیة(

من بین الوظائف الھامة للبنوك التجاریة، ھي منح القروض  :منح القروض والسلفیات ـ3

وھذه القروض . والسلفیات، وذلك من الموارد التي تحصل علیھا البنوك عن طریق الودائع

السلفیات إنما تمنح مقابل سندات مقبولة، وعلیھ فإن البنوك التجاریة ھي عضو ھام في سوق 

  :تمنحھا البنوك التجاریة نجدالائتمان، ومن بین أھم أنواع القروض التي 

وھي قروض تمنح لفترة قصیرة جدا، وعادة ما تمنح لبیوت الخصم لمدة  :ـ قروض تحت الطلبأ 

 .سا 24
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وھو أن البنك یسمح للعمیل بأن یتجاوز في السحب من حسابھ  :ـ السحب على المكشوفب 

لیھ مع البنك، والعمیل الجاري مقدار رصده الدائن، ویصبح ھذا الحساب مدین حتى رقم متفق ع

ھنا لدیھ میزة دفع فائدة على الرصید المدین الفعلي فقط من یوم لیوم، ولیس على كل مقدار 

 .القرض عن كل مدة

وھذه العملیة تكون عن طریق تقدیم العمیل لورقة تجاریة للبنك، الذي یقوم بالدفع  :ـ الخصمج 

ر ھذا البنك تاریخ استحقاق الورقة التجاریة العاجل القیمة الحالیة لھذه الورقة، على أن ینتظ

والذي یتكون من عمولة الخصم وعمولة (لاسترجاع قیمتھا الاسمیة، مقابل سعر الخصم، 

ـ  28، ص 2007، السیسي( .وھذا بعد تظھیر العمیل للورقة التجاریة) التحصیل ومعدل الفائدة

31(. 

سواء كانت قروض طویلة الأجل أو متوسطة الأجل أو قصیرة الأجل،  :القروض المباشرةد ـ 

ویقوم البنك بمنحھا مقابل ضمانات للتجار والمنتجین والمستثمرین، باعتبار وأن البنوك التجاریة 

 .تقوم بوظیفة الوسطاء بین المدخرین وبین المقترضین

لك بتوفیر وسیط في التبادل غیر تقوم البنوك بتقدیم خدمة ھامة، وذ :استخدام نظام الشیكات ـ4

ففي العصر الحدیث فإن الصفقات التجاریة یفضل إتمامھا عن طریق الشبكات،  .مكلف ھو الشیك

  .فھي أكثر ملائمة من السداد النقدي

ھ أمر كتابي غیر مشروط معنون من شخص إلى آخر، وموقع بواسطة ویعرف الشیك بأن

ن یدفع عند الطلب قدرا معینا من النقود إلى أو إلى الشخص الذي یصدره، یطلب فیھ من البنك أ

والشخص الذي یصدر الشیك یسمى الساحب، والشخص الذي . أمر شخص معین أو إلى حاملھ

یحرر لھ الشیك والذي سیدفع لھ یسمى المستفید، والبنك الذي سحب علیھ الشیك یسمى بالمسحوب 

علیھ، وممكن للشخص أن یسحب شیكا علیھ، والبنك الذي سحب علیھ الشیك یسمى بالمسحوب 

  .یدفع لنفسھ، وفي ھذه الحالة فإنّ الساحب والمستفید یكونان شخص واحد

وفي حدود شروط العلاقة القائمة بین البنك والعمیل، فإن ھناك واجب على البنك أن یقبل 

الأقصى الشیكات المسحوبة علیھ بواسطة عمیلھ في حدود الرصید الدائن أو في حدود الحد 

  .لتجاوز رصید الحساب الدائن

ویجب أن لا تكون ھناك أي أخطاء في الشیك، وأن یكون غیر مشروط وإلا تعذر على البنك 

  .كما ینبغي أن یكون موقعا من قبل الساحب وفقا للتوقیع المتفق علیھ. صرفھ

الشیك عن طریق إذا لم یكن الشیك محررا لحاملھ، فیجب تحدید اسم المستفید بدقة، ویمكن تداول 

بواسطة حاملھ أو ) عادة على ظھر الشیك(التظھیر، ویقصد بتظھیر الشیك بأنھ توقیع الشیك 

صاحب الحق، على أن یتبع ذلك تسلیم الشیك إلى الشخص المظھر لھ، حیث یكون الشیك محررا 
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 .لأمر حاملھ، وبذلك تتم عملیة التداول لشخص آخر، الذي یأخذه ویعتبر مظھرا جدیدا لھ

  )325ـ  321، ص 2007شلھوب، (

والكمبیالة ھي إحدى أوامر الدفع، وقد استخدمت الكمبیالة قبل استخدام  :التعامل بالكمبیالات ـ5

و  13وفي خلال القرنین . الشیك بوقت كبیر، وعند البدء باستخدام الكمبیالة لم تكن قابلة للتداول

  .لم یكن تحویل الكمبیالة أمرا مقبولا قانونا 14

لكن نظرا لاعتیاد التجار على استخدام الكمبیالات كأداة من أدوات الائتمان، وعلى قبول و

واعترف .  تحویلھا من شخص إلى آخر في سداد الدیون، فإنّ القانون غیرّ نظرتھ إلى الكمبیالة

  :القانون بالكمبیالة كأداة من أدوات الائتمان، وأھم وظائف الكمبیالة

  .اعة على الحصول على ثمنھا بأسرع ما یمكن بعد تصدیر البضاعةأنھا تمكن مصدري البض -

  .تمكن مستوردي البضاعة من تأجیل الدفع حتى تم تسلیمھا -

  .تمكن التجار من تأجیل الدفع حتى یحصلوا على ثمن بضاعتھم -

  .ویتحقق كل ما سبق عن طریق خصم الكمبیالة أو تحویلھا

الساحب على المسحوب علیھ، یأمره بدفع مبلغ معین  والكمبیالة ھي عبارة عن أمر دفع یحرره

عند الطلب أو في تاریخ لاحق، وأطراف الكمبیالة ھم ) وھو المستفید(لطرف ثالث أو لأمره 

الأطراف في حالة الشیك، ولكن الشیك یكون دائما مسحوب على البنك، وتقدم الكمبیالة إلى 

  .)32ـ  30، ص 2007، السیسي( .بل الكمبیالةالمسحوب علیھ بقبولھا، فإذا قبلھا عرف بأنھّ قا

ووفقا لھذا النظام فإن البنك غالبا ما یتخلى عن نقود فعلیة، فالعملیة كلھا إنما  :نظام القبول ـ6

ولیس على أساس الدفع النقدي، ویقوم البنك ) التعھدي(تكون مبنیة على الائتمان المصرفي 

بتقاضي عمولة نتیجة لاستخدام السمعة التي یتمتع بھا، وفي بعض الحالات فإنھ یتم إیداع بعض 

بینما في حالات أخرى فإن البنك یحصل على مستندات الملكیة كضمان لأوراق . طاءالسندات كغ

  .القبول

، بواسطة الشركات كوسیلة لتمویل إنتاج وبیع السلع )ائتمان القبول(ویستخدم نظام القبول 

المصدرة، وھذا الائتمان الذي یمنح بواسطة البنك عادة ما یكون بمبلغ محدد، ویمنح بواسطة 

  .أشھر من تاریخ التحریر تسحبھا الشركات على البنوك 03مدة حوالات ل

وبھذه . ویقوم البنك بقبول ھذه الحوالات وتسلیمھا للشركات التي تقوم بخصمھا في سوق النقود

وذلك عن طریق . الوسیلة تحصل ھذه الشركات التجاریة على التمویل المطلوب لعملیاتھا

ویحصل البنك على عمولة قبول نظیر السماح . اقاستخدام سمعة البنك واسمھ كقابل للأور

ما یمیز قبول البنك في ھذه الحالة أنھ قام بإقراض اسمھ بدلا من إقراض . باستخدام اسمھ وسمعتھ

  .)230 229، ص 2002، خلیل( .النقود
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عملیات التجارة الدولیة، و وسیلة أخرى للحصول على الإیراد من  :الاعتمادات المستندیةـ 7

ھي ما یعرف بالاعتمادات المستندیة، وفي ھذه الحالة فإن المستورد و من الواردات،بالضبط 

الأجنبي یطلب من بنكھ منحھ خطاب ضمان والذي یرسل إلى البنك المراسل في دولة المصدر 

مع طلب تسلیمھ إلى المصدر، وفي ھذه الحالة فإن البنك المراسل سیقوم بالدفع إلى المصدر 

لمستندات الخاصة بشحن البضاعة والتأمین علیھا وغیرھا من المستندات قد بعدما تكون كافة ا

اكتملت، ویقوم البنك المراسل بإرسال ھذه المستندات إلى بنك المراسل والذي یقوم بدوره 

  .بتسلیمھا إلى المستورد الذي یستطیع بموجب ھذه المستندات أن یسلم البضاعة

  .تورد، بنك المستورد، المصدر، بنك المصدرالمس: وأطراف الاعتماد المستندي أربعة

الاعتماد المستندي القابل للإلغاء، والاعتماد المستندي : وللاعتماد المستندي أنواع كثیرة أھمھا

  .)245ـ  243، ص 2006، خلف( .غیر قابل للإلغاء

وھي ترتبط في الغالب بالأعمال والنشاطات التي تتم في الداخل والتي : الكفالات المصرفیة ـ8

، والكفالة )الصفقات العمومیة(ترتبط بأعمال المقاولات والتعھدات من أجل إقامة مشروعات 

المصرفیة ھو خطاب یصدر عن المصرف یتعھد بموجبھ بأداء الالتزامات التي تترتب على 

عمال ونشاطات للجھة المعنیة، التي یصدر خطاب الضمان المتعامل معھ والمرتبطة بقیامھ بأ

لصالحھا، بحیث یضم المصرف ذمتھ إلى ذمة المتعامل معھ، والذي یصدر خطاب الضمان 

 .من مبلغ خطاب الضمان تأمینات بنكیةحسب طلبھ في أداء ھذه الالتزامات، وبعد استیفاء 

  .)248ـ  245، ص 2006، خلف(

بطاقات قبل الحرب العالمیة الثانیة، حیث قامت محلات مثل  عرفت :بطاقات الائتمان ـ9

أ بتقدیم ائتمان إلى المستھلكین الذین یتعاملون مع محلاتھا، وبمقتضى .م.في الو  Searsالسیرز

التي یحصل علیھا المستھلكین من تلك المحلات فإنھم یستطیعون شراء بدون دفع نقود، في حدود 

على أن یتم السداد ودفع الفوائد في خلال فترة معینة، ثم توسع ھذا النظام بعد الحرب . قیمة معینة

لتستخدم في المطاعم أمریكا وخرجھا، ثم أدخلتھا  Diners clubالمیة الثانیة عندما طورتھا الع

وعندما وجدت البنوك أن ھناك أرباح في سوق . أمریكا اكسبریس كأداة لتقدیم ائتمان للمستھلكین

بطاقات الائتمان أرادت المشاركة في تلك الأرباح، وتوسعت سوق بطاقات الائتمان، ومع تحسن 

وقد استفاد . كنولوجیا الكمبیوتر انخفضت تكالیف تلك البطاقات وزاد الربح منھ ورائھات

المستھلكون من بطاقات الائتمان، حیث أصبحت تحظى بقبول واسع في الدفع أكثر من الشیكات، 

  )142ـ  140، ص 2012الوادي، ( .وتسمح للمستھلكین بالحصول على القروض بسھولة

ذكرھا، ھناك خدمات أخرى تقدمھا البنوك التجاریة مثل خدمات البنوك بخلاف الخدمات السابق 

  .كوكلاء للعملاء، وخدمات النفع العام
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تعتبر البنوك المركزیة حدیثة النشأة مقارنة بالبنوك : مفاھیم أساسیة حول البنوك المركزیة: ثالثا

ریكس السویدي أقدم البنوك ویعتبر بنك . التجاریة، إذ تعود نشأتھا إلى نھایة القرن التاسع عشر

كبنك تجاري، ثم أعید تنظیمھ كبنك للدولة عام  1656المركزیة من حیث النشأة، حیث تأسس عام 

كبنك تجاري، یعود لھ الفضل في تطویر مھام  1694، إلا أن بنك إنجلترا الذي تأسس عام 1668

البنوك التجاریة على ، وأجبر 1844ووظائف البنك المركزي، حیث انفرد بإصدار النقود عام 

الاحتفاظ بحسابات لدیھ، ومن ثم اعتبر بنك انجلترا كأساس لانطلاق الصیرفة المركزیة أو ما 

  .یصطلح علیھ بالفن المصرفي المركزي

، 1814، وھولندا عام 1800أما باقي الدول الأوروبیة الأخرى فقد تأسس بنك فرنسا عام 

، البنك الفیدرالي الأمریكي عام 1850انیا عام ، إسب1818، بلجیكا عام 1817النرویج عام 

ویعود الفضل في انتشار البنوك . ، ثم انتشرت البنوك المركزیة في جمیع دول العالم1913

في بروكسل، حیث أوصى  1920المركزیة إلى المؤتمر العالمي للعمل المصرفي الذي انعقد عام 

وى كل دولة لا یوجد فیھا مثل ھذه في تقریره الختامي بضرورة إنشاء بنك مركزي على مست

المؤسسات، وذلك بھدف تنظیم وتسھیل التعاون النقدي والمالي الدولي، فضلا عن تحقیق 

  ).89 88، ص 2003سحنون، ( .استقرار النظام النقدي الداخلي

البنك المركزي ھو مؤسسة حكومیة تتولى العملیات التمویلیة النقدیة : ـ تعریف البنك المركزي1

الھامة للحكومة، وعن طریق إدارتھ لھذه العملیات، وبوسائل أخرى یؤثر البنك المركزي على 

المؤسسات النقدیة بغرض مساندة السیاسة الاقتصادیة للحكومة، وتختلف البنوك المركزیة عن 

البنوك التجاریة، ذلك أن البنوك المركزیة یتم إدارتھا بواسطة أفراد لھم صلة معینة بالھیئات 

كما أنھ لا یھدف إلى تحقیق الربح مثل البنوك التجاریة، كذلك البنوك المركزیة لھا . حكومیةال

علاقة بالبنوك التجاریة، ولھا سلطة تمكنھا من التأثیر على عملیات البنوك التجاریة، وذلك بھدف 

قیق تحقیق أھداف السیاسة الاقتصادیة للحكومة، ضف إلى ذلك وأن البنك المركزي یھدف إلى تح

  .المصلحة العامة

فالبنك المركزي في أي دولة یقوم بإدارة الجھاز النقدي في الدولة، وقد وصف بأنھ مركزي لأنھ 

وعلیھ فإن البنك المركزي إنما . یشغل مركزا محوریا في النظام المصرفي والنقدي في الدولة

فالبنك المركزي یعتبر  یعمل قائدا لسوق النقد ومشرفا ورقیبا ومنظما لنشاط البنوك التجاریة،

أعلى سلطة نقدیة في الدولة، ولما كان البنك المركزي قادرا على التأثیر على الأحوال النقدیة 

  .والائتمانیة والتطور المالي في الدولة، فقد ألقیت على عاتقھ رسم السیاسة النقدیة للدولة

مسؤولیة إدارة التوسع ھو المؤسسة التي تلقى علیھا  R.P Kentفالبنك المركزي كما عرفھ 

  .والانكماش في حجم النقود، وذلك بغرض تحقیق الرفاھیة العامة



بوالكور نورالدین/ محاضرات الاقتصاد البنكي                                             د 	
 

24 
 

كما یمكن تعریف البنك المركزي بأنھ المؤسسة التي تكون وظیفتھا الرئیسیة المساعدة والرقابة 

وعلیھ فإن البنك المركزي . واستقرار النظام المصرفي في الدولة بغرض تحقیق الصالح العام

ظر إلیھ على أنھ السلطة النقدیة التي تدیر بطریقة موضوعیة نشاط جمیع المؤسسات النقدیة إنما ین

  ).410، ص 2002خلیل، ( .الأخرى في الجھاز النقدي

إن البنك المركزي غالبا ما یكون ملكا للحكومة، و الوظیفة الأساسیة  :ـ طبیعة البنك المركزي2

السیاسة الاقتصادیة العامة للدولة، و بالتالي فالبنك  لھ ھي إدارة أنشطة البنوك التجاریة و رسم

بالإضافة إلى الاختلافات التي أشرنا إلیھا بین البنك ف ،المركزي منظمة ذات طبیعة خاصة

المركزي والبنوك التجاریة، نورد ھنا بعض الاختلافات الأخرى التي توضح طبیعة البنك 

  :المركزي

الأفراد، فھو لا یستطیع أن یقوم بالوظائف التي یقوم بھا لا یتعامل البنك المركزي مع عامة  -

  .البنك التجاري

وتتعلق المنافسة ھنا . عادة یكون البنك المركزي مجبرا على عدم منافسة البنوك التجاریة -

بمقدار الاحتیاطي القانوني للبنوك التجاریة، ومقدار ما یصدره من أوراق نقدیة قانونیة، وعلیھ 

المركزي بمنافسة البنوك التجاریة، فإنھ ضمنیا قد تخلى عن وظیفتھ كبنك للبنوك، إذا قام البنك 

  .وكملجأ أخیر للإقراض

إن البنك المركزي لھ سلطة خاصة على البنوك التجاریة، فلھ سلطة قانونیة ولھ أدوات وأسلحة  -

  .یستطیع بواسطتھا أن یجعل البنوك التجاریة تنفد السیاسة النقدیة التي یرغبھا

إن البنك المركزي یعتبر أحد أجھزة الدولة، فھو جھاز للحكومة یجب علیھ أن یتبع سیاسة تتفق  -

  .فھو یعمل كبنك للحكومة یقبل ودائعھا، ویقوم بإقراضھا. مع قرارات الحكومة

یقوم البنك المركزي بالأعمال المصرفیة المركزیة كبنك للبنوك، وكملجأ أخیر للإقراض،  -

  .ة والتسویة بین البنوك التجاریة، وھذه الوظائف لا تقوم بھا البنوك التجاریةوبوظیفة المقاص

كما أنھ البنك الوحید الذي یحتكر إصدار أوراق البنكنوت، ویحتفظ باحتیاطات الدولة من  -

  ).63 62، ص 2011جلدة، ( .العملات الأجنبیة، ویعمل على تحقیق استقرار سعر الصرف

أن مفھوم استقلالیة البنوك المركزیة یعني  یتبادر إلى البعضقد  :كزياستقلالیة البنك المرـ 3

كل شيء، سواء من ناحیة إدارة السیاسة النقدیة أو الرقابة على  استقلالیتھا التامة عن الحكومة في

لاستقلالیة البنوك المركزیة لا یعني الانفصال التام عن  عملیة الائتمان، إلا أن المفھوم الحقیقي

من مؤسسات الحكومة تعمل في الإطار  حیث أن البنك المركزي ما ھو إلا مؤسسةالدولة 

تصدر عنھ، بحیث یجب أن  النظامي للدولة، ولكن معنى الاستقلالیة یتجسد في القرارات التي
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رئیسي، أي أن تكون  تكون قرارات تعطي الأولویة في المحافظة على استقرار الأسعار كھدف

   .إلى حد كبیر عن السیاسة الاقتصادیة العامة للدول السیاسة النقدیة مستقلة

وتتمثل استقلالیة البنك المركزي في عزل السیاسة النقدیة عن الضغط السیاسي الیومي المستمر، 

كانت ھذه القواعد تحد  إنالمتمثل في تعیین نوع من القواعد للسیاسة النقدیة یتحتم إتباعھا حتى وٕ 

من حریة البنك المركزي في التصرف عند إدارتھ للسیاسة النقدیة إلا أنھا تضمن عدم وجود أي 

تدخل من السلطة السیاسیة وتضمن لھ استقلالیة عنھا، وبذلك فإن استقلالیة البنك المركزي تعني 

قیق أھداف السیاسة أن یكون للبنك المركزي السلطات والصلاحیات الكاملة للعمل على تح

 .)51ـ  49، ص 2019أوصغیر، ( :النقدیة، وذلك من خلال

 .استقلالیة إدارة البنك المركزي عن الجھاز الحكومي للدولة ـ

استقلالیة رسم السیاسة النقدیة وتنفیذھا عن طریق البنك المركزي بما یؤدي وظائفھ التقلیدیة  ـ 

ن نفوذ الحكومة والمصالح السیاسة والاقتصادیة والمتطورة، وذلك بھدف إبعاد تلك السیاسة ع

 .الأخرى للحكومة

استقلالیة البنك المركزي في تنسیق سیاساتھ بشكل فاعل مع السیاسات الاقتصادیة الأخرى  ـ 

والتشاور مع الوزراء والأجھزة الحكومیة المختصة دون تأثر بنفوذ رجال الحكم، وذلك لكي 

 .المركزي والسیاسات الاقتصادیة للدولة یتحقق التكامل بین سیاسات البنك

استقلالیة المسؤولین الرئیسیین في البنوك المركزیة خاصة فیما یتعلق بالقابلیة للعزل، وعدم  ـ 

 .الاستغناء عن خدماتھم قبل الفترة المحددة لھم بموجب القانون

نك المركزي مع استقلالیة البوھناك مجموعة من المعاییر التي یمكن استخدامھا لقیاس درجة 

 ل منھا، ومن بین ھذه المعاییر نجد الاستقلالیةكیب ھذه المعاییر والوزن النسبي لاین في ترتالتب

  :والاستقلالیة المالیة والتي نلخصھا فیما یلي داریةالإ ، استقلالیةالوظیفیة

السیاسة النقدیة، ھي الحریة التي یمتلكھا البنك المركزي لإعداد ووضع  :الاستقلالیة الوظیفیةأ ـ 

سلطة واسعة في صیاغة السیاسة النقدیة ویكون صاحب الحق في  فالبنك المركزي الذي یمنح

التي تنشأ بینھ وبین السلطة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة  الكلمة الأخیرة في فض المنازعات،

حیة عنصر صیاغة بأنھ أكثر استقلالا من نا فیما یتعلق بمسائل السیاسة النقدیة یتم تصنیفھ

  .السیاسة النقدیة

كلما انخفضت نسبة الأعضاء المحتمل انحیازھم للحكومة والممثلین في  :الاستقلالیة الإداریةب ـ 

فإنھ یتم تصنیف البنك المركزي بأنھ أكثر استقلالا من ناحیة  مجلس إدارة البنك المركزي،

ونیة لمحافظ البنك المركزي، وبالمثل كانت المدة القان عنصر الاستقلالیة الشخصیة، كذلك كلما

سلطة قانونیة أقل ممنوحة للحكومة أو  باقي أعضاء مجلس الإدارة أطول من جھة، ووجود
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من جھة أخرى، فإنھ یتم  للبرلمان في تعیین أو عزل المحافظ أو باقي أعضاء مجلس الإدارة

 .الشخصیة لیةتصنیف البنك المركزي بأنھ أكثر استقلالا من ناحیة عنصر الاستقلا

یتم تصنیف البنك المركزي بأنھ أكثر استقلالا من ناحیة عنصر حدود  :ـ الاستقلالیة المالیةج 

القیود المحددة لشروط تقدیم الائتمان للحكومة والقطاع العام وبذلك  منح الائتمان، فكلما زادت

للتدخل من جانب الأساسي للبنك المركزي احتمالا أكبر  یمكن القول أنھ كلما تضمن النظام

انخفض مدى الاستقلالیة القانونیة للبنك  الحكومة أو السلطة التشریعیة أو القضائیة أحیانا

فیما یتعلق بمجال استقرار  المركزي، وانخفضت مساءلة عن نتائج السیاسة النقدیة وخاصة

  .الأسعار

العلاقة بین البنك نستطیع أن نتوصل إلى  :بالبنوك التجاریة البنك المركزي علاقة :رابعا

و السلطة التي ینفرد بھا  من خلال دراسة وظائف البنك المركزي ،المركزي و البنوك التجاریة

فالوظائف التي تتطلب من البنك المركزي القیام بھا، والسیاسات التي یجب  في اقتصاد أي دولة،

وضاع الاقتصادیة أن یرسمھا، والإجراءات التي یتخذھا إنما تختلف تبعا لاختلاف طبیعة الأ

ولكن ھناك وظائف معینة عادة ما تقوم بھا البنوك . الموجودة في الدولة التي ینتمي إلیھا ھذا البنك

وظیفة بنك الإصدار، وظیفة بنك : المركزیة تقریبا في كل دول العالم، وھذه الوظائف ھي

  .الحكومة، وظیفة بنك البنوك، وظیفة تنظیم الائتمان

ینفرد البنك المركزي بحق إصدار النقود الورقیة، أما البنوك : ھو بنك الإصدار البنك المركزي أ ـ

التجاریة فتقوم بخلق الودائع، ولیس لھا الحق في إصدار أوراق البنكنوت، فانفراد البنك المركزي 

بإصدار أوراق البنكنوت یؤدي إلى تماثل أوراق البنكنوت وإلى رقابة أفضل على إصدار ھذا 

لنقود، كما یعطي منزلة رفیعة لھذه الأوراق، كما یمكِّن الدولة من ممارستھ والإشراف النوع من ا

على التزام البنك المركزي بقواعد إصدار أوراق البنكنوت، ضف إلى ذلك أنھ یعطي للبنك 

المركزي بعض وسائل الرقابة على البنوك التجاریة، فیما یتعلق بتوسعھا وانكماشھا في مقدار ما 

  .ائتمان تصدره من

إن قواعد إصدار البنكنوت إنما تنظم بواسطة القانون، وكل القوانین تدور حول تحدید نوعیة 

وھذا الغطاء . الغطاء الذي یجب أن یحتفظ بھ البنك المركزي في مقابل إصداره لأوراق البنكنوت

البنك  والغرض من احتفاظ. قد یتكون من السندات الحكومیة ومن الذھب ومن العملة الأجنبیة

المركزي بھذه الأصول مقابل ما یصدره من أوراق بنكنوت ھو الإبقاء على ثقة الأفراد في العملة 

  ).111 110، ص 2007غزلان، ( .المصدرة

  :وقد مرت قواعد الإصدار بعدد من الأشكال وھي
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یصدره ویقتضي ھذا النظام بأن یكون الاحتیاطي الذھبي لمقدار ما : نظام الغطاء الذھبي الكامل ـ

أي أن أوراق البنكنوت في ھذه الحالة أوراقا نقدیة % 100البنك المركزي من أوراق البنكنوت 

  .نائبة

یقوم على أساس منح البنك المركزي حق إصدار أوراق البنكنوت بكمیة : نظام الإصدار الجزئي ـ

ھذه الكمیة، معلومة بدون غطاء ذھبي، على أنھ إذا زاد مقدار المصدر من أوراق البنكنوت عن 

  .ففي ھذه الحالة فإنھ من الواجب أن یكون ھناك غطاء كامل من الذھب لھذا المقدار الزائد

في ھذا النظام یكتفي البنك المركزي بالاحتفاظ بنسبة معینة من مقدار  :نظام الإصدار النسبي ـ

ن عناصر المصدر من العملة الورقیة كاحتیاطي ذھبي، على أن یكون غطاء النسبة الباقیة م

  .الغطاء الأخرى كالسندات الحكومیة والوراق التجاریة والأوراق المالیة

ویقضي ھذا النظام بتحدید حد أقصى لمقدار ما یستطیع البنك  :نظام الحد الأقصى للإصدار ـ

المركزي إصداره من أوراق البنكنوت دون أي غطاء ذھبي، ویمكن تغییر مقدار الحد الأقصى 

  .البرلمان حسب متطلبات النشاط الاقتصاديوذلك بالرجوع إلى 

أن جمیع النظم السابقة لا تخلو من عدم المرونة وتضع بعض القیود على : نظام الإصدار الحر ـ

إلا أن  ھذا النظام أعطى المرونة الكاملة للبنك . البنك المركزي في إصدار أوراق البنكنوت

نظام لم یعد یشترط على البنوك المركزیة المركزي في إصدار أوراق البنكنوت، إذ وفق ھذا ال

الاحتفاظ بأي احتیاطي من الذھب، وأصبح من الكافي أن تكون أنواع الأصول الأخرى، من 

سندات حكومیة والعملات الأجنبیة والأوراق التجاریة غطاء للإصدار، وبذلك أعطیت المرونة 

خلیل، ( .لظروف الاقتصادیة للدولةالكاملة للبنوك المركزیة لرسم السیاسة النقدیة بما تتفق وا

  ).421ـ  419، ص 2002

إن البنك المركزي یقوم بوظیفة بنك الحكومة، فھو وكیل : البنك المركزي ھو بنك الحكومةب ـ 

فھو یحتفظ  قدیة والمالیة والاقتصادیة عموما،ومستشارھا في الشؤون الن) الحكومة(الدولة 

ویقوم بنفس الوظائف التي یقوم بھا البنك  ،بحسابات المصالح والھیئات والمؤسسات الحكومیة

أنھ یقوم كما  التجاري لعملائھ، فھو یقبل الودائع الحكومیة ویمنح قروض قصیرة الأجل للحكومة،

ل المصرفیة بتحصیل الشیكات الخاصة بھا ومسحوباتھا من البنوك الأخرى، ویقوم بجمیع الأعما

المتعلقة بھا كالتحویل بین الحسابات، والتمویل بالنقود اللازمة لدفع الأجور والمرتبات، وإمدادھا 

بالعملات الأجنبیة التي تحتاجھا لمواجھة التزاماتھا الخارجیة، كما یشتري منھا العملات الأجنبیة 

  .الفائضة عن حاجتھا

للحكومة یكون مسؤولا عن إدارة الدین العام،  ضف إلى ذلك أن البنك المركزي باعتباره كیلا

كما یقوم بضمان السندات  ر أذونات خزینة نیابة عن الحكومة،وعقد قروض جدیدة، وإصدا
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كما أنھ یسلم حصیلة الضرائب والمدفوعات الأخرى لحساب الحكومة  لم یتم بیعھا، الحكومیة التي

  ).وكیل مالي(

النصیحة فیما یتعلق بالإنفاق والمیزانیة والمسائل الھامة أما باعتباره مستشار مالي، فھو یقدم 

المتعلقة بالسیاسة الاقتصادیة، مثل العجز الموازني لتمویل خطة التنمیة مثلا، والنصائح الخاصة 

  .بتخفیض قیمة العملة، والمسائل المتعلقة بالسیاسة التجاریة وسیاسة الصرف الأجنبي

ائل المالیة الدولیة، فإن البنك المركزي مسؤول عن توفیر أما باعتباره ممثل للحكومة في المس

ومسئولا عن تحقیق استقرار سعر الصرف، وبالتالي فھو  تیاطي الدولة من العملة الأجنبیة،اح

  ).166ـ  132، ص 2007غزلان، ( .المسؤول عن إدارة العلاقات مع المؤسسات المالیة الدولیة

ة دیة للدولة، و ذلك عن طریق الرقابلتنفیذ السیاسة الاقتصا أخیرا البنك المركزي الأداة الرئیسیة

الظروف، عن طریق التحكم بسعر الفائدة و حسب  )تشجیعھ أو تقییده( على الائتمان و توجیھھ

معدل الاحتیاطي : سعر الخصم، و بالتالي التحكم في حجم الائتمان، بأدوات السیاسة النقدیة، مثل

  .و سیاسة السوق المفتوحة القانوني، معدل إعادة الخصم،

  .من خلال ما سبق نستنتج أن البنك المركزي ھو في الحقیقة بنك و حكومة في أن واحد

إن البنك المركزي یقوم بوظیفة بنك البنوك من خلال ثلاثة : البنك المركزي بنك البنوك ج ـ

  :و ھي نواحي

وھذا من تطور الخطوات  :البنك المركزي ھو المحتفظ بالاحتیاطي النقدي للبنوك التجاریة ـ

المصاحبة من وظیفة البنك المركزي كبنك إصدار ومن وظیفتھ كبنك للبنوك، فقد وجدت البنوك 

التجاریة أن الودائع لدى البنك المركزي ذات ثقة ومنزلة عالیة، كما أن جمیع العملیات المصرفیة 

لخاصة بالحكومة إنما یتولاھا البنك المركزي، ومن أھم المزایا المترتبة على تركیز الاحتیاطي ا

  :النقدي على مستوى البنك المركزي نجد

إن تركیز الاحتیاطي النقدي لدى البنك المركزي إنما ھو مصدر قوة للجھاز المصرفي، ذلك  -

  .لأنھ یؤدي إلى زیادة ثقة الأفراد

ن یتخذ أساسا لھیكل أطول مدة وأكثر مرونة مما لو كان نفس القدر من كما أنھ یمكن أ -

  .الاحتیاطي مبعثر بین عدد كبیر من البنوك التجاریة

كما أنھ یمكن البنك المركزي من أن یوفر أرصدة إضافیة لتلك البنوك التي تواجھھا مشاكل  -

  .لإقراضمؤقتة، أي أنھ یمكن البنك المركزي من أن یكون الملجأ الأخیر ل

إن تركیز الاحتیاطي النقدي یمكن البنك المركزي أن یؤثر ویدیر ویراقب خلق الائتمان  -

بواسطة البنوك التجاریة، كما یمكنھ من قیادة الاقتصاد القومي ویزید من مرونة وسیولة النظام 

  ).68ـ  64، ص 2011جلدة، ( .المصرفي على وجھ الخصوص
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في أوقات الطوارئ، فالبنك المركزي یستطیع أن یوفر خاصة  :الملجأ الأخیر للإقراض ـ

. الأصول المالیة للبنوك التجاریة، وذلك عن طریق إعادة الخصم ما یحملونھ من أوراق تجاریة

. فوظیفة الملجأ الأخیر للإقراض ظھرت من وظیفة إعادة الخصم ما یحملونھ من أوراق تجاریة

كما أن . فة إعادة الخصم في أوقات الطوارئفوظیفة الملجأ الأخیر للإقراض ظھرت من وظی

وظیفة إعادة الخصم جعلت من البنك المركزي بنك البنوك؛ فھي تؤدي إلى زیادة المرونة 

أن وظیفة البنك المركزي كآخر ملجأ  Hawtreyوكما یقول . والسیولة للجھاز المصرفي

، ص 2007غزلان، ( .افسةللإقراض ھي تغطیة النقص في الاحتیاطي بین البنوك التجاریة المتن

  ).226ـ  213

فالبنك المركزي یقوم بوظیفة غرفة المقاصة : بنك المقاصة المركزیة والتسویات والتحویلات ـ

فلما كان ھو المحتفظ بالاحتیاطي النقدي للبنوك التجاریة، فإنھ یكون من السھل . للبنوك الأعضاء

ولما كانت البنوك التجاریة تحتفظ  .الأعضاءعلیھ أن یقوم بعملیة التسویات والمقاصة للبنوك 

بحسابات لدى البنك المركزي، فإن متطلبات بنك لدى بنك آخر یمكن تسویتھا وذلك عن طریق 

وتكمن أھمیة عملیة المقاصة في أنھا وسیلة  .عملیة تحویل في القید من حساب إلى حساب

قویة النظام المصرفي، وذلك عن طریق كما أنھا تؤدي إلى ت. للاقتصاد في استخدام النقود السائلة

إضافة إلى أنھا تجعل البنك المركزي على . تخفیض سحب النقود الحاضرة في أوقات الأزمات

علم مستمر بوضع السیولة المتوفرة للبنوك التجاریة بالنسبة لمقدار الأصول التي تحتفظ بھا 

  ).221، ص 1970یھ، الب( .باعتبار البنك المركزي رقیبا ومدیرا لعملیة الائتمان

أن أھم وظیفة للبنوك المركزیة في وقتنا الحاضر، ھي وظیفتھ كمنظم  :د ـ تنظیم و إدارة الائتمان

إنھا الوظیفة التي یمكن من خلالھا أن و رقیب على عملیات الائتمان الخاصة بالبنوك التجاریة، 

خلالھا یمكن توجیھ الوظائف الأخرى یقوم برسم السیاسة النقدیة للدولة، و ھي الوظیفة التي من 

  .لتعمل بغرض تحقیق الصالح العام

و للرقابة على الائتمان فإن البنك المركزي یستطیع أن یستعمل أدوات و آلیات مختلفة، منھا ما 

على سعر الائتمان  تؤثر ھي كمیة و منھا ما ھي نوعیة، فالأدوات الكمیة للرقابة على الائتمان،

رض الذي یستخدم فیھ ھذا الائتمان الممنوح للمقترضین، أي أن ھذه الأدوات دونما اعتبار للغ

طریق التأثیر على فائض  تقوم بتحدید حجم الودائع التي تقوم البنوك التجاریة بخلقھا عن

ومن تم فاستعمال ھذه الأدوات یتم بغرض التأثیر على الحجم الكلي للائتمان على  احتیاطاتھا،

  :الأدوات الكمیة للرقابة على الائتمان، و فیما یلي نقوم باستعراض يمستوى الجھاز المصرف

وتستعمل ھذه الأداة  ،أول من استخدم ھذه الأداة ھو بنك انجلترا): سعر البنك ( سعر الخصم  ـ

إن استعمال ھذه  ،من طرف البنك المركزي للتأثیر على قدرة البنوك التجاریة في خلق النقود



بوالكور نورالدین/ محاضرات الاقتصاد البنكي                                             د 	
 

30 
 

تغییر سعر الخصم عادة ما یؤدي إلى تغیر ف ،التقنیة یتوقف على الوضع الاقتصادي والنقدي للبلد

مماثل في أسعار الفائدة في سوق النقود، فیصبح الائتمان أكثر تكلفة أو أقل تكلفة مما كان علیھ، 

كزي لسعر الخصم فإن رفع البنك المرففي حالة  ،تغیر طلب وعرض الائتمانمما ینعكس على 

ذلك سیؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وإلى انكماش في الائتمان، مما ینعكس سلبا على النشاط 

أما في حالة لجوء البنك المركزي إلى تخفیض سعر ، الاستثماري، وعلى الاقتصاد القومي ككل

فیزید منح الائتمان انخفاض أسعار الفائدة فتنخفض تكلفة الاقتراض، الخصم فإن ذلك سیؤدي إلى 

بشكل یزید من مستوى الاستثمارات والتوظیف والناتج والدخل، فیزید الطلب الكلي ویبدأ 

  . المستوى العام للأسعار في الارتفاع، مما ینعكس على زیادة النشاط الاستثماري

أھمیة سعر الخصم قد تراجعت بعد الحرب العالمیة الأولى بسبب التغیرات في ھیكل سوق  إن

فقد أصبحت الكمبیالة لا تستعمل بشكل كبیر في تمویل التجارة، وتم تعویضھا بالائتمان  ،النقد

كما فقد البنك المركزي مكانتھ في سوق النقود لصالح سلطة وزارة الخزینة، بسبب  ،التجاري

سیاسة (أذونات الخزینة على مستوى سوق النقود، ناھیك عن فشل السیاسة النقدیة التوسعیة انتشار 

في معالجة الأوضاع الاقتصادیة في ثلاثینیات القرن العشرین، وبدایة دعوة كینز  )النقود الرخیصة

، ص 2002 خلیل،( .، إلا أنھ استعادة مكانتھ بعد الحرب العالمیة الثانیةإلى تطبیق السیاسة المالیة

  ).548ـ  546

تعني سیاسة السوق المفتوحة الشراء والبیع المباشرین والمعتمدین : سیاسة السوق المفتوحة ـ

للسندات والأذونات في السوق بواسطة البنك المركزي، وذلك بدوافع منھ لتحقیق الرقابة على 

أو البیع بواسطة البنك أو بالمعنى الواسع عملیات السوق المفتوحة تعني الشراء . حجم الائتمان

أوراق (المركزي لأي ورقة قانونیة كالسندات الحكومیة أو سندات عامة أو أذونات تجاریة 

لقد استخدمت سیاسة السوق المفتوحة كأداة من الأدوات الكمیة للسیاسة النقدیة بعد ). تجاریة

رار الاقتصادي الناتج وتھدف عملیات السوق المفتوحة إلى تحقیق الاستق ،الحرب العالمیة الأولى

عن طریق التحكم ومواءمة الأسعار والتكالیف والإنتاج  ،عن الاستقرار السعري والنقدي

فعملیات السوق المفتوحة تؤدي إلى إنقاص أو زیادة  ،التوظیف اللازمین للوضعیة الاقتصادیة

و زیادة كمیة فائض الاحتیاطات النقدیة ومنھ ودائع البنوك التجاریة، مما یؤدي إلى إنقاص أ

ویؤدي  ،وتنعكس التغیرات في كمیة النقود على أسعار الفائدة وظروف الائتمان ،النقود المتداولة

قیام البنك المركزي ببیع السندات في السوق المفتوحة إلى انكماش عملیات الائتمان وتراجع 

شراء السندات في الكمیة المعروضة من النقود المتداولة، والعكس عندما یقوم البنك المركزي ب

ویقوم البنك المركزي ببیع السندات في السوق المفتوحة في أوقات الرواج  ،السوق المفتوحة

الاقتصادي للمحافظة على الاستقرار السعري والنقدي والاقتصادي، أما في فترات الكساد 
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ن الاقتصادي، فیقوم البنك المركزي بشراء السندات معتمدا سیاسة نقدیة توسعیة تزید م

احتیاطیات البنوك التجاریة وتزید عرض النقود، وھو ما یؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة، 

فیزداد الاستثمار وتتسع النشاطات الإنتاجیة ویزداد مستوى التوظیف ویستعید الاقتصاد الوطني 

توفر  لا بد من الرقابة و توجیھ الائتمان،عافیتھ، وحتى تكون لسیاسة السوق المفتوحة فعالیة في 

كما یجب على البنك المركزي أن یكون مستعدا لتكبد الخسارة  ،سوق واسع ونشیط للسندات

وفي ھذا الصدد یجب الإشارة إلى أن ما یمیز  ،الناتجة عن التعامل في السندات القصیرة الأجل

ت السوق المفتوحة ھو قدرتھا الكبیرة على الحد من حالات الرواج، أما حالات الكساد فإن عملیا

  ).561 560، ص 2002خلیل، ( .السوق المفتوحة تقف عاجزة أمامھا

یقصد بالاحتیاطي النقدي تلك الأداة القانونیة التي تلزم فیھا البنوك : معدل الاحتیاطي القانوني ـ

وھو الجزء الذي  ،التجاریة بالاحتفاظ بجزء من احتیاطاتھا النقدیة على مستوى البنك المركزي

الأھداف یلجأ البنك المركزي إلى تغییره بما یتماشى والظروف الاقتصادیة ومتطلبات تحقیق 

  . الاقتصادیة النھائیة

تعتبر ھذه الأداة مقارنة مع الأداتین السابقتین حدیثة نسبیا، إذ استخدمت من قبل الدول التي لا 

القانوني كأداة من أدوات السیاسة النقدیة، إنما  تمتلك سوق نقدیة متطورة، وتغیر معدل الاحتیاطي

  .تأتي من وظیفة البنك المركزي باعتباره بنك البنوك

إن أھم ما یمیز ھذه الأداة أنھا غیر عادلة في تعاملھا مع المؤسسات المالیة المصرفیة وغیر 

المصرفیة، یة وتستثني المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، باعتبارھا تطبق على البنوك التجار

البنوك المتخصصة، بنوك الادخار والاستثمار، شركات التأمین، بنوك الرھن العقاري،  :مثل

  ).580ـ  572، ص 2002خلیل، ( ......بنوك الأعمال

فقد تم استحداث أدوات جدیدة  رقابة و تنظیم الائتمان،نظرا للعیوب التي میزت الأدوات الكمیة لل

) أدوات مختارة أو مباشرة( للرقابة و تنظیم الائتمان اصطلح على تسمیتھا بالأدوات الكیفیة

ھذه الأدوات لا تمس  ،یطبقھا البنك المركزي على البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة الأخرى

بتعرضھا الدائم للتقلبات الشدیدة، الحجم الكلي للائتمان، بل تخص قطاعات اقتصادیة معینة تتمیز 

فتحقیق الاستقرار  ،لتأثیر علیھا لوحدھا دون الإضرار ببقیة القطاعات الاقتصادیةامما یستدعي 

، یتطلب التمییز بین الاستخدامات لمحافظة على عمل الاقتصاد القوميالاقتصادي في مجموعھ وا

 للرقابة و تنظیم الائتمان أھم الأدوات الكیفیةومن بین  .المختلفةالمختلفة للائتمان وبین القطاعات 

  ).595 ـ 589، ص 2002خلیل، ( :نجد

یتم تنظیم الائتمان الاستھلاكي عن طریق الرقابة على  :تنظیم الائتمان بالنسبة للمستھلكین ـ

ویتوقف تنظیم ھذا النوع من  ،نظم التقسیط في شراء السلع الاستھلاكیة خاصة المعمرة منھا
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الائتمان على طریقة السداد القرض ومدتھ، وھو یقوم على ركیزتین أساسیتین، تتمثل الأولى في 

المبلغ الأول اللازم دفعھ من قبل المقترض، بینما تتمثل الوسیلة الثانیة في المدة المتفق علیھا 

تعتبر ھذه . اط التي یدفعھا المقترضلتسدید القرض، والتي على أساسھا یتم توزیع مبالغ الأقس

الأداة، التي استعملت لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة، وسیلة فعالة ومكملة للتحكم في 

معدلات التضخم وتحقیق الاستقرار الاقتصادي الذي ینعكس على فعالیة الاقتصاد القومي في 

ة في استغلال الموارد الاقتصادیة تحقیق أھدافھ، ومن ثم تحقیق أھداف الكفاءة الاقتصادی

  .للمجتمع

تعتبر عملیة تحدید وتوزیع حصص الائتمان من أھم وسائل : تحدید وتوزیع حصص الائتمان ـ

السیاسة الاقتصادیة الكلیة في الدول الاشتراكیة، حیث تستعمل لرقابة وتنظیم الھدف من منح 

الرقابة فعالیة الموارد الاقتصادیة في ویضمن ھذا النوع من . القروض من قبل البنوك التجاریة

  .تحقیق أھداف المنظومة الاقتصادیة وفقا للخطة الاقتصادیة العامة

تعتبر الإجراءات المباشرة للبنك المركزي من أكثر  :الإجراءات المباشرة للبنك المركزي ـ

وتشمل . الوسائل النوعیة استعمالا من قبل السلطات النقدیة، وھي مكملة للأدوات الكمیة الأخرى

  : الإجراءات المباشرة ما یلي

ـ رفض البنك المركزي القیام بإعادة خصم الأوراق التجاریة للبنوك التجاریة، خاصة التي 

  .تھا الائتمانیة مع سیاستھ النقدیةتتعارض سیاس

إقراض البنوك التي تتمادى في منح القروض بما لا یتماشى مع رفض البنك المركزي ـ 

وقد یذھب البنك المركزي إلى حد مطالبة ھذه البنوك بدفع معدل فائدة . احتیاطاتھا ورأسمالھا

بتت التجارب بأن ھذه الأداة لقد أث. إضافي على سعر الخصم إذا قام عقابا لھا على تصرفھا ھذا

غیر فعالة في مراقبة الائتمان وتحدید أھداف السیاسة النقدیة بما یتماشى مع السیاسة الاقتصادیة 

العامة، وذلك بسبب استعمال القوة، عجز البنوك على تنظیم عرض القروض الممنوحة، إضافة 

ظل الظروف الخاصة كالتضخم إلى صعوبة التفرقة بین القطاعات الأساسیة وغیر الأساسیة في 

  .والكساد
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  القوائم المالیة: الفصل الثالث

  للبنوك التجاریة 
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  :)الموارد والاستخدامات(میزانیة البنك التجاري : أولا

 أصول(واستخداماتھ ) خصوصھ(میزانیة البنك التجاري إنما ھي قائمة توضح موارد البنك 

. في وقت معین، فالأصول إما أنھا ثروة یمتلكھا البنك أو مستحقات قانونیة للبنك قبل الغیر) البنك

وعلیھ فمیزانیة البنك توضح الكیفیة التي یمكن . أما الخصوم فھي مستحقات للغیر قبل البنك

موارد، بواسطتھا أن یحصل البنك على موارده، والكیفیة التي یقوم بھا البنك باستخدام ھذه ال

المركز المالي للبنك الذي تتوقف علیھ مقدار السیولة التي یتمتع : ومیزانیة البنك توضح بالتالي

   .بھا البنك والربحیة، ولابد أن یتساوى جانب الأصول مع جانب الحصول

إن مورد البنك أو خصومھ یحصل علیھا من  ):خصوم البنك التجاري(موارد البنك التجاري  ـ1

رأس المال والاحتیاطات من الودائع على اختلاف أنواعھا ومن الاقتراض،  من: مصادر 03

ولاشك أن عند بدایة نشاط البنك فإن اعتماد البنك سیكون على رأس مالھ، إلى أن یمر بعض 

والودائع . الوقت حتى یكتسب ثقة الجمھور ویمكنھ أن یحصل على الموارد من أصحاب الودائع

من موارد البنك، لذلك فإنھ عادة ما تقسم موارد البنك إلى موارد  ھي التي تمثل الجزء الغالب

  ).261ـ  255، ص 2002خلیل، (: كما یلي .ذاتیة وموارد غیر ذاتیة

أو ما یصطلح علیھ بحقوق الملكیة أو حقوق  وتشمل رأس المال والاحتیاطات :الموارد الذاتیةأ ـ 

  .المساھمین

وھو یمثل التزام البنك قبل حملة الأسھم، وھو یعتبر المورد الأول للبنك عند بدء  :رأس المالـ 

وھنا ینبغي التفرقة بین رأس المال الاسمي وھو رأس المال الذي صدر بھ قانون . نشاط البنك

إنشاء البنك، وبین رأس المال المدفوع، وقد یقوم المساھمین بدفع كل رأس المال الاسمي، أو 

المصرح بھ وفي ھذه الحالة یتساوى رأس المال رأس المال الاسمي مع رأس المال رأس المال 

المدفوع، إلا أنھ في غالب الأحیان یقل رأس المال المدفوع عن رأس المال الاسمي، والفرق 

رأس المال غیر المدفوع، ولیس كل رأس المال الذي لم یدفع قابل  ھو بینھما في ھذه الحالة

وھناك جزء غیر قابل للاستدعاء ولا یطلب إلا عند . زء قابل للاستدعاءللاستدعاء، فھناك ج

تصفیة البنك، لذلك فإنھ یسمى رأس المال الاحتیاطي، والحكمة من ذلك ھو تقویة المركز المالي 

  ).177 176، ص 2006عبد المطلب، ( .للبنك وإعطاء الثقة للمودعین في البنك

التي تقتطع من الأرباح ولا توزع على المساھمین، وتوضع  ویقصد بھا تلك المبالغ :الاحتیاطاتـ 

وھنا ینبغي التفرقة بین . جانبا في شكل احتیاطي، وذلك بغرض استخدامھا في أنشطة معینة للبنك

الاحتیاطي القانوني والاحتیاطي الخاص، ذلك أن القانون قد یلزم البنوك باقتطاع نسبة معینة من 

طاع ھذه النسبة من الأرباح إلى أن یصبح مقدار الاحتیاطي القانوني أرباحھا وتكوینھ، ویستمر اقت

  .معادلا لمقدار رأس المال المدفوع
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إلا أن البنوك عادة لا تكتفي بتكوین الاحتیاطي القانوني، بل تقتطع نسبة أخرى من الأرباح 

قدار رأس وقد یبلغ ھذا الاحتیاطي الخاص أضعاف م. لتكوین ما یعرف بالاحتیاطي الخاص للبنك

المال المدفوع والغرض من ذلك ھو أن یزید البنك من موارده ویزید من ثقة العملاء بتكوین 

الاحتیاطي الخاص والاحتیاطي القانوني، فالاحتیاطي الخاص إنما ھو عبارة عن التزام البنك 

  .بمقدار ھذه الاحتیاطات قبل المساھمین

مواجھة الخسائر التي قد  و المقصود بھ ھو :)المؤونات( ـ مخصصات الدیون المشكوك فیھا

ض الدیون المشكوك فیھا، و یتم تكوینھ بأن یقتطع البنك كل عیتعرض لھا البنك من جراء إعدام ب

یقدرھا بناء على حجم الدیون التي یشك في إمكانیة تحصیلھا و عام نسبة معینة من الأرباح 

  .یضیفھا إلى المخصص

نھاء الخدمة، مخصصات للضرائب، مخصصات ضد مثل مخصصات إ: ـ مخصصات أخرى

الحریق و السرقة، احتیاطي عام للطوارئ، احتیاطي استھلاك الموجودات الثابتة علما أن ھذا 

   .ھاقد یظھر بشكل سالب في جانب الأصول مطروحا من الأخیر

 توزیعھاوھي عبارة عن ذلك الجزء من الأرباح التي قرر المساھمون عدم : الأرباح غیر موزعة

وتھتم البنوك التجاریة دائما برأسمالھا وتسعى دائما  .وإضافتھا لرأس المال من أجل رفع قیمتھ

 :لتنمیتھ، وذلك لأنھ یؤدي عدة وظائف أھمھا

 ـ تمویل شراء الموجودات الثابتة اللازمة لبدء عمل البنك التجاري واستمراره في العمل، حیث

الجدید في شراء المباني والمعدات ونظم تكنولوجیا یستخدم رأس المال عند إنشاء البنك 

 .الضروریة للعمل، لأن تمویل شراء الموجودات الثابتة من مسؤولیة مالكي البنك المعلومات

 الحمایة ضد الھبوط في قیمة أرصدة البنك والتي یمكن أن تجبر البنك على الدخول في وضع ـ

 .قیمة أرصدة البنك منخفضة دون مطلوباتھالعجز عن الدفع أو الإفلاس، وذلك عندما تكون 

ـ امتصاص الخسائر العاملة وتدعیم ثقة المودعین والسلطات الرقابیة حول قدرة البنك على 

حیث أن المصرف ذو رأس المال الكبیر  ،أمام الصعوبات التي تعترضھ أثناء عملھ الصمود

ذلك إلى سعي الجمھور لسحب البقاء مفتوح الأبواب ویتحمل خسائره بدون أن یؤدي  یستطیع

 .الودائع منھ

 .حمایة حقوق المودعین في حال فشل البنك أو عند توقفھ عن سداد التزاماتھ  -

وعموما فإن الموارد الذاتیة للبنك التجاري تحتل دائما نسبة صغیرة من مجموع فوائد البنك، إذ 

  ).360ـ  355، ص 1989 خلیل،(. المورد الأساسي للبنك ھو الودائع على اختلاف أنواعھا
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الموارد غیر الذاتیة تتمثل في الودائع على اختلاف أنواعھا والقروض : الموارد غیر الذاتیة ـ

التي یقترضھا البنك من البنوك الأخرى أو من البنك المركزي، إلا أن الجزء الغالب والنسبة 

  :الكبرى من الموارد الذاتیة تتمثل في الودائع التي تنقسم إلى

ثم یأتي بعد ذلك الاقتراض ذلك أن ، الودائع تحت الطلب والودائع لأجل والودائع الادخاریة

، و فیما البنوك تحتاج إلى موارد إضافیة في بعض المواسم، فتلجأ إلى ھذا المورد المكمل للودائع

  :یلي نتطرق باختصار إلى مكونات الموارد غیر الذاتیة

ائع التي یحق لأصحابھا سحبھا في أي وقت، و تستخدم ھي تلك الود :ـ الودائع تحت الطلب

الشیكات كوسیلة للسحب من ھذه الودائع، و تمثل ھذه الودائع موردا للبنك إلا أنھ نظرا لإمكانیة 

سحبھا في أي وقت، فھي من ھذه الناحیة تمثل قیدا على البنك في كیفیة استخدامھا، و لذلك نجد 

القانوني لھذا النوع من الودائع أكبر من الأنواع الأخرى من  البنوك تحتفظ بنسبة من الاحتیاطي

الودائع، لذلك فإن البنوك لا تدفع أي فائدة لأصحاب ھذه الودائع، و نظرا لما تتمتع بھ ھذه الودائع 

  .من السیولة فھي تحسب ضمن كمیة النقود

حبھا إلا بعد انقضاء فترة و ھي تلك الودائع التي لا یجوز لأصحابھا أن یقوموا بس: ـ الودائع لأجل

زمنیة معینة من إیداعھا أو طلب سحبھا، و لھذا السبب فإن البنوك عادة ما تدفع فائدة لأصحاب 

ھذه الودائع، كما أن البنوك تحتفظ بنسبة احتیاطي أقل لھذه الودائع عنھا في حالة الودائع تحت 

   .الطلب

إذ كلاھما یشتركان في أنھ یوجد قید على  و یفرق البعض بین الودائع لأجل و الودائع بإخطار،

أصحابھا عند القیام بسحبھا، إلا أن القید في الودائع بإخطار یكون أكبر، إذ أنھ عادة ما یتطلب 

إخطارا مسبقا من صاحب ھذا النوع من الودائع بالرغبة في السحب قبل مدة معینة، و بذلك یكون 

  .الودائع للبنك بعض الحریة في كیفیة استخدام مثل ھذه

و ھي وسیلة من جانب البنوك لتشجیع ادخار أصحاب الدخول المحدودة، و : ـ الودائع الادخاریة

إجراءات إیداعھا و سحبھا تكون سھلة، و ھي تحصل على فائدة منخفضة، و الودائع الادخاریة و 

   .إن كانت نسبتھا من الخصوم صغیرة إلا أنھا تمثل موردا من موارد البنك

و یمثل الاقتراض موردا أخر من موارد البنك غیر الذاتیة، ذلك أن البنوك تحتاج : اضـ الاقتر

إلى موارد إضافیة في أوقات معینة، فلذلك تلجأ إلى الاقتراض من البنوك الأخرى أو من البنك 

  .المركزي

جانب الأصول في میزانیة البنك یوضح بصدق الطبیعة : أصول البنك التجاري واستخداماتھ ـ2

فھذا الجانب یوضح الكیفیة التي یقوم بھا البنك  ،المختلفة المتنوعة لوظائف البنك التجاري
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ع في اعتباره ع موارده على الأصول المختلفة یضوالبنك في توزی ،التجاري باستخدام موارده

  .السیولة والربحیة والأمان: ھي أساسیة و ثلاث عوامل

دا في مقابل الودائع، ولكن البنك باعتباره مؤسسة تجاریة فالسیولة تعني قدرة البنك على السداد نق

إنما یھدف إلى تحقیق الربح، والربح یتأتى من العائد الذي یحصل علیھ البنك من احتفاظھ بأصول 

  . تدر علیھ عائدا

 ،وعلیھ فإن البنك یسعى إلى توزیع أصولھ بالكیفیة التي تمكنھ من تحقیق أكبر قدر من الربح

نك قادرا على تحویل ودائعھ إلى نقود ینبغي علیھ الاحتفاظ بالقدر الكافي من النقود وحتى یضل الب

وھذا لا  ،الحاضرة، وذلك لمواجھة الطلب الفعلي لعملائھ في تحویل ودائعھم إلى نقود حاضرة

والأصول الشدیدة  ،یكون إلا من خلال احتفاظ البنك بأصول تتمتع بدرجة كافیة من السیولة

السیولة العائد علیھا یكون منخفض جدا، وفي بعض الأحیان لا تدر أي عائد مثل النقود 

الحاضرة، والعكس بالنسبة للأصول الأخرى ذات العائد المرتفع مثل القروض فھي لا تتصف 

  .اربالسیولة، أي أن السیولة والربحیة عاملان متعارضان یجب أن یضعھما البنك بعین الاعتب

فعند استخدام البنك موارده للحصول على الأصول المختلفة، فإن البنك على البنك أن یراعي 

  :اعتبارین في اختیاره لھذه الأصول

  .ـ یجب أن یكون اختیار الأصول بالطریقة التي تؤدي إلى تعظیم حملة الأسھم

لأصول غیر النقدیة ـ یجب أن یكون متوفر دائما قدر مناسب من النقود الحاضرة أو أن تكون ا

قابلة للتحویل إلى نقود، و ذلك لمواجھة مطالب أصحاب الودائع في حالة رغبتھم في تحویل 

  .ودائعھم إلى نقود حاضرة

و الاعتبار الثاني ھو الذي یضمن أمن و سلامة البنك، حیث یتضمن سیولة الأصول و قابلیتھا 

فالسیولة ھي المقدرة على الحصول على النقود الحاضرة عند الطلب، أما القابلیة للتحویل، 

للتحویل فھي تعني أن أنواع الأصول التي یحصل علیھا البنك إنما تكون قابلة للتحویل إلى نقود 

حاضرة بسھولة إلى البنوك الأخرى أو البنك المركزي دون خسارة في قیمتھا، و بالتالي قد یكون 

المالي للبنك مقبول إلا أنھ لا یتصف بالسیولة، فالبنك قد تكون قیمة أصولھ تغطي قیمة المركز 

  .   خصومھ و تزید، إلا أن ھذه الأصول قد لا تكون في صورة یسھل تحویلھا إلى نقود حاضرة

ترتیب  Growtherوحتى تستطیع البنوك التوفیق بین السیولة والربحیة ینبغي علیھا حسب  

یا فیما یتعلق بربحیتھا، وترتیبا تنازلیا فیما یتعلق بسیولتھا، وعلیھ فإننا نستطیع أصولھا تصاعد

  ).269ـ  262، ص 2002خلیل، ( :مجموعات 03تقسیم أصول البنك إلى 

وھي التي یضحي فیھا البنك بعامل الربحیة في سبیل تحقیق أعلى درجة من  :المجموعة الأولىـ 

، نقود )الاحتیاطي النقدي(النقود الحاضرة في خزانة البنك : السیولة، وتتكون ھذه المجموعة من
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ى، نقود حاضرة لدى البنك المركزي، و فیما یلي نتطرق باختصار حاضرة لدى البنوك الأخر

  :ولىإلى عناصر المجموعة الأ

و ھي تتكون من أوراق البنكنوت و النقود المساعدة  التي  :ـ النقود الحاضرة في خزینة البنك

من أجل مواجھة طلب النقود الحاضرة و صرف ) صندوق البنك(یحتفظ بھا البنك في خزینتھ 

  .الشیكات، و تسمى مثل ھذه النقود الحاضرة بالاحتیاطي النقدي

الاحتیاطي النقدي یتكون أیضا من مقدار النقود الحاضرة  :الأخرىـ نقود حاضرة لدى البنوك 

التي یحتفظ بھا البنك لدى البنوك الأخرى سواء كانت محلیة أو أجنبیة، مقابل الخدمات التي 

  .یحصل علیھا، و لتسھیل المعاملات بینھم

الحاضرة التي  كما یدخل في الاحتیاطي النقدي مقدار النقود :ـ نقود حاضرة لدى البنك المركزي

بھدف تغطیة الاحتیاطي القانوني لحمایة المودعین و  یحتفظ بھا البنك لدى البنك المركزي،

  .تطبیق السیاسة النقدیة

وھي التي یتغلب فیھا عامل السیولة على عامل الربحیة، ویمكن  :المجموعة الثانیة من الأصولـ 

، الخزانة أذونات، إضافة قابلة للاستدعاء نقود: ل التالیةإدراج تحت ھذه المجموعة أنواع الأصو

بخصمھا لمدة قصیرة، الأوراق المالیة كالسندات  الأوراق التجاریة عن طریق قیام البنك التجاري

و فیما یلي شرح مختصر لعناصر  .الحكومیة قصیرة ومتوسطة الأجل، القروض والسلفیات

  :المجموعة لأصول البنك

ھي نقود أقرضھا البنك إلى سماسرة الكمبیالات أو بیوت الخصم وتكون  :ـ نقود قابلة للاستدعاء

سا من طلبھا، إضافة إلى القروض التي تمت في سوق النقد، والتي تكون  24مستحقة خلال 

أیام، وواضح أن ھدا النوع من الأصول تتمتع بدرجة عالیة من السیولة، لذلك نجد الفائدة  7مدتھا 

  .و یطلق علیھا بخط الدفاع الثاني ،%0,75ر ھذه القروض لا یتجاوز التي یتقاضاھا البنك نظی

تقوم بإصدارھا الحكومة من أجل تمویل نفقاتھا في الأوقات التي تكون حصیلة  :ـ أذونات الخزانة

فھي قروض قصیرة الأجل و ، و تعتبر درجة سیولة ھذه الأذونات مرتفعة الضرائب غیر كافیة

و مما یرفع  كما أنھا تتصف بالأمان إذ أن المدین فیھا ھي الحكومة،أشھر،  3مدتھا لا تزید عن 

إذا طلبت البنوك التجاریة  الأذوناتمن درجة  سیولتھا ھو استعداد البنك المركزي لخصم ھذه 

و تعتبر ، %1لا تتجاوز  عادةلذا نجد بأن الفائدة المستحقة على مثل ھذه الأذونات منخفضة  ذلك،

  .الدفاع الثانيالأذونات ضمن خط 

یستثمر البنك جزءا ھاما من موارده في الأوراق التجاریة التي تقدم للبنك : ـ الأوراق التجاریة

و یقوم البنك بسداد القیمة الحالیة للورقة التجاریة المقدمة للخصم مقابل قیامھ للقیام بخصمھا، 

اق و الذي عادة لا یتجاوز السنة، و عملیة الخصم ھذه بتحصیل قیمتھا الاسمیة في تاریخ الاستحق
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إنما ھي بمثابة عملیة إقراض قصیرة الأجل، فدفع القیمة الحالیة للورقة التجاریة ھو بمثابة 

ثم حصول البنك على القیمة الاسمیة للورقة التجاریة في تاریخ الاستحقاق ھو بمثابة قرض، 

الاسمیة و القیمة الحالیة للورقة التجاریة المخصومة ھو  استرداد القرض، إذ أن الفرق بین القیمة

و یطلق على العائد منسوبا إلى القیمة  بمثابة العائد الذي یحصل علیھ البنك من ھذا الاستثمار،

الاسمیة سعر الخصم، و عادة ما تحتفظ البنوك بعدد كبیر من الكمبیالات التي یكون استحقاقھا في 

دیھا كمبیالات مستحقة السداد في تواریخ مختلفة، لأن الكمبیالات في تواریخ مختلفة حتى یكون ل

  .تواریخ استحقاقھا تعتبر بمثابة نقود حاضرة

تستثمر البنوك جزء من مواردھا في السندات الحكومیة و في أسھم و سندات : ـ الأوراق المالیة

ما تفضل البنوك  ةالشركات الصناعیة و التجاریة و المؤسسات الاقتصادیة الأخرى، و عاد

السندات قصیرة الأجل و متوسطة الأجل، وتتمیز أنواع الاستثمار ھذه بأنھا قابلة للتحویل كما 

على الأوراق المالیة بأن سیولتھا منخفضة مقارنة بالأوراق  ، لكن ما یعاب أنھا تدر دخلا للبنك

نھا عرضة لتقلبات حادة بالإضافة إلى صعوبة تحویلھا إلى نقود حاضرة بسرعة، كما أ، التجاریة

أسعار الفائدة مما یعرض البنك لمخاطر كبیرة، لذا یجب على البنك الاستثمار في الأوراق  في

  .ذات الجودة العالیة لتخفیض احتمالات الخسارة وتعظیم الأرباح والعوائد المالیة

إن القروض و السلفیات التي تمنحھا البنوك التجاریة لعملائھ إنما ھي  :ـ القروض و السلفیات

أكثر أنواع الأصول ربحیة، فربحیة البنك تتوقف على مقدار القروض و السلفیات التي یمنحھا 

البنك لعملائھ، و لكن من وجھة نظر الأمان و السیولة فإن القروض و السلفیات إنما تعتبر أصولا 

ي ھذه الحالة فإن السیولة لا تھمل كلیة، فالبنوك عادة ما تعمد إلى منح غیر مفضلة، و لكن ف

القروض قصیرة الأجل و ذلك للعملاء من التجار و الصناع الذین یحتاجون إلى موارد تحویلیة 

تفوق مقدار ما لدیھم من سیولة، فیلجئون إلى البنوك للحصول على ما یحتجون إلیھ، و تكون ھذه 

ل رأس المال العامل، بحیث أن مدة ھذه القروض تكون محدودة بدورة رأس القروض عادة لتموی

 . المال، و بذلك تستطیع البنوك أن تجمع بین عاملي السیولة و الربحیة

وھي التي یحتل فیھا عامل الربحیة المقام الأول، ثم تأتي بعد  :المجموعة الثالثة من الأصول ـ 

ض طویلة الأجل، الاستثمارات الصناعیة طویلة القرو: ذلك السیولة، وتشمل ھذه الأصول

، و في حالة قیام البنوك التجاریة بمنح قروض طویلة الأجل فإنھا عادة ما تحصل على الأجل

الضمان الكافي لذلك، و في كثیر من دول العالم نجد بأن البنوك التجاریة خرجت عن قاعدة 

طریق الإقراض طویل الأجل،  الإقراض قصیر الأجل و تحررت من ھذا المبدأ و ذلك عن

السندات الحكومیة طویلة بقدر من  الاحتفاظب ذلك وخاصة الإقراض طویلة الأجل للحكومة و

 و مما شجع البنوك التجاریة على ذلك ھو أن مفھوم السیولة قد تطور، و أصبحت السندان الأجل،
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البنوك المركزیة تقبل جة عالیة من السیولة، بعد أن أصبحت الحكومیة طویلة الأجل تتصف بدر

، ص 2002خلیل، ( .مثل ھذا النوع من السندات إذا احتاجت البنوك التجاریة إلى سیولة ءشرا

  ).444ـ  437

فھم ما ھو المقصود بالأصول السائلة، ینبغي أن ن قبل التطرق إلى سیولة البنك، :سیولة البنكـ 3

فالسیولة ھي المعیار الأساسي  .المصرفي ، و سیولة الجھازو بسیولة الائتمان و قابلیتھ للتداول

، ص 2002خلیل، (: و فیما یلي نتطرق باختصار لھده المفاھیم للتمییز بین مختلف الأصول،

  ).277ـ  275

ھي صفة للأصل تدل على إمكانیة تحویل ھذا الأصل فورا إلى نقود السیولة  :أ ـ الأصول السائلة

ھناك عدة  وحتى یتصف أي أصل بالسیولة،حاضرة بدون أي خطورة أو خسارة لصاحبھ، 

  :عناصر یجب أن یتضمنھا الأصل، و ھذه العناصر ھي

  . أي ممكن أن تنتقل ملكیتھ یجب أن یكون ھذا الأصل قابلا للتداول في السوق،ـ 

  .سعر ھذا الأصل یتمیز بالاستقرارـ 

علیھ بإمكانیة استعادة ، و ھو ما یطلق مقدرة أصحابھا الحصول على تكلفتھا عند إعادة بیعھا ـ 

  .قیمة الأصل

یجب عدم الخلط بین سیولة الائتمان و قابلیتھ للتداول، فسیولة أي : ب ـ سیولة الائتمان و قابلیتھ

سند أو كمبیالة تعني قابلیتھا للتحول إلى نقود حاضرة في المیعاد المحدد لذلك حسب السیر 

بینما . سرعة كلما ازدادت سیولة الورقة التجاریةالطبیعي للأمور، و كلما ازداد ھذا التحویل 

قابلیة الورقة للتداول شیئا أخر، وھو إمكانیة حصول البنك على القیمة التي أقرضھا البنك 

للمتعامل قبل تاریخ استحقاق الورقة، و ذلك بالالتجاء إلى وسائل استثنائیة مثل تحویل الائتمان 

و الكمبیالة كورقة تجاریة عملیة تمتاز . ریة لدیھإلى بنك أخر عن طریق خصم الورقة التجا

بالسیولة و بالقابلیة للتداول معا، فھي سائلة بمعنى أن قیمة الكمبیالة سوف تدفع في موعد 

استحقاقھا حسب السیر الطبیعي للأمور، و لھا قابلیة التداول لأن في استطاعة البنك أن یحصل 

ریخ الاستحقاق، و ذلك بإعادة خصمھا لدي بنوك على المبلغ الذي أقرضھ من خلالھا قبل تا

   .أخرى أو لدي البنك المركزي

تتم عن طریف تحریر سند بقیمة القرض و تظھیر البنك و ھكذا فإن قابلیة الائتمان للتداول 

المقرض لھذا السند لصالح بنك أخر أو لصالح البنك المركزي، و قابلیة التداول تكون من 

سط الأجل بینما السیولة من طبیعة العملیات قصیرة الأجل و ھي شرط مستلزمات الائتمان متو

  ) 98، ص 2006زیاد، جودة، . (أساسي و لا یغني عنھا أن تكون العملیة قابلة للتداول
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أما سیولة البنك فھي مقدرتھ على أن یواجھ فورا طلبات سداد التزاماتھ، فالبنك علیھ أن یواجھ 

الودائع، وأن یواجھ سداد الأرصدة المدینة لعملیات المقاصة مع سحب العملة من قبل أصحاب 

  .البنوك الأخرى، وأن یواجھ طلبات القروض من عملائھ

  :ھما وللبنك مصدرین للسیولة

  .الاقتراض من الغیر -

  .ـ بیع الأصول التي یحتفظ بھا

إمكانیة و تكلفة فمقدار السیولة التي یسعى البنك إلى تحقیقھا إنما تتوقف على جزئیا على 

الاقتراض، فلو أن البنك كان متأكدا من أنھ یستطیع أن یقترض بسھولة في أي وقت و بأي مقدار 

و عند سعر فائدة منخفض بالنسبة إلى العائد الذي تدره الأصول التي یحتفظ بھا، فإنھ قد یعتمد 

و لكن إذا كانت  ائلة،بدرجة كبیرة على ھذا المصدر للسیولة و یحتفظ بقدر قلیل من الأصول الس

إمكانیة الاقتراض غیر مؤكدة و تمثل عبئا، كأن تكون تكالیف الاقتراض عالیة بالنسبة إلى العائد 

قدر أكبر من  الذي یحصل علیھ البنك من احتفاظھ بأصولھ، فإن البنك سوف یسعى إلى تحقیق

  .السیولة عن طریق اختیاره لنوعیة أصولھ

    :عدة مصادر لیزید من مقدار سیولتھ، و ھذه المصادر ھي و یستطیع البنك أن یقترض من

البنك التجاري عندما یقترض من البنك المركزي فإنھ یزید من  :الاقتراض من البنك المركزيـ 

مقدار الاحتیاطي الخاص بھ، دون أن یصحب ذلك تخفیض احتیاطي أي بنك كما یحدث في 

  .الحالات الأخرى من الاقتراض

ي قلما یرفض إقراض أي بنك یعاني من عجز في مقدار الاحتیاطي، لأن ھذا و البنك المركز

  .الاقتراض ھو منحة و لیس حق للبنوك، لذا ینبغي علیھم استخدام ھذا المصدر بتحفظ

یتم إقراض ھذا  :الاقتراض من البنوك التجاریة التي لدیھا فائض احتیاطي لدى البنك المركزي ـ

الفائض للبنوك التي تحتاج إلى سیولة على مستوى سوق أرصدة البنك المركزي عن طریق 

السماسرة و الوكلاء في ھذا السوق، و العائد على مثل ھذا النوع من القروض یكون أقل من أو 

المركزي یساوي سعر إعادة الخصم، إلا أنھ قد یرتفع على ذلك في الأوقات التي یضع فیھا البنك 

  .القیود على الاقتراض

  .الاقتراض من البنوك المراسلةـ 

و ھذا اتفاق بمقتضاه یقوم البنك ببیع بعض أصولھ، و ذلك : الاقتراض مع اتفاقیة إعادة الشراء ـ

لمشتري على أساس الاتفاق أن یقوم البنك بإعادة شرائھا في میعاد محدد مستقبلا و عند سعر 

البیع، و بالتالي یقوم البنك بدفع فائدة في صورة الفرق بین سعر محدد أعلى بقلیل عن سعر 

  .الشراء ة سعر البیع
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عبارة عن سندات مكتوبة  ھذه الشھادات :الاقتراض عن طریق شھادات الإیداع القابلة للتداولـ  

 ، فكثیرا ما تلجأ البنوك الكبیرة إلىتمثل خصوما من الودائع لدى البنك یمكن تداولھا في السوق

  .ھذا النوع من الأدوات للاقتراض من المنشأة الكبیرة

ھناك فرق جوھري بین سیولة البنك و سیولة  :ج ـ سیولة البنك و سیولة الجھاز المصرفي

فالبنك إذا احتاج إلى سیولة إضافیة لمقابلة طلبات مودعیھ فإنھ یستطیع  الجھاز المصرفي ككل،

عید خصم بعض أوراقھ التجاریة أو لیقترض بضمانھا، أن یلجأ إلى البنك المركزي أو البنوك، لی

و یستطیع أن یلجأ إلى استعمال خط الدفاع الثاني أو الاحتیاطي الثانوي الذي یتمثل في استدعاء 

القروض قصیرة الأجل جدا أو بیع جزء من أصولھ شدیدة السیولة حیث یستطیع أن یحصل على 

فرد یستطیع أن یحصل نقد إضافي عن طریق نقد بسرعة و بدون خسارة، و ھكذا فالبنك ال

  .احتفاظھ بمجموعة من الأصول سریعة البیع و بمعاونة البنوك الأخرى

أم بالنسبة لسیولة الجھاز المصرفي فتختلف عن سیولة البنك الفرد، إذ أن سیولة الجھاز 

إضافیة من المصرفي تتوقف على وجود ھیئة نقدیة علیا تستطیع أن تمد السوق النقدیة بكمیات 

النقد القانوني، عن طریق إقراض أو شراء جزء من أصول البنك المحتاج إلى نقد جاھز و ھذه 

السلطة العلیا ھي البنك المركزي الذي یملك حق إصدار عملة قانونیة بمكیات تشبع حاجات 

  ).100، ص 2006زیاد، جودة، (.الجمھور ما

  :وفیما یلي میزانیة مبسطة للبنك التجاري

  میزانیة البنك التجاري): 02( ل رقم الجدو

  الخصوم  الأصول

  .نقود حاضرة في خزینة البنك - أ -1

  نقود حاضرة لدى البنوك الأخرى -ب   

  نقود حاضرة لدى البنك المركزي -جـ   

نقود قابلة للاستدعاء فورا، ونقود قابلة  -2

  .للاستدعاء خلال فترة وجیزة

  .أذونات الخزانة -3

الكمبیالات والسندات  -التجاریة الأوراق  -4

  .الأذنیة المخصومة

سندات الحكومة وأسھم  -الأوراق المالیة -5

  .وسندات الشركات الصناعیة

  )رأس المال المدفوع( -المال رأس  -1

  الاحتیاطیات -2

  .احتیاطي قانوني -أ    

  .احتیاطي خاص -ب    

  : الودائع -3

  .ودائع تحت الطلب -أ    

  .ودائع لأجل -ب    

  ودائع ادخاریة - جـ    

  .الاقتراض من البنوك الأخرى -4

  .أرباح السنة المالیة -5
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القروض والسلفیات، قروض قصیرة  -6

  .الأجل

سندات حكومیة  -القروض طویلة الأجل -7

استثمارات صناعیة طویلة  -طویلة الأجل

  .الأجل

  .بنود أخرى -8

  .بنود أخرى -6

  .285سامي خلیل، اقتصادیات النقود والبنوك، مرجع سابق، ص  :المصدر

بالإضافة إلى عناصر المیزانیة، یوجد میزة  :خارج المیزانیة للبنك التجاري حساباتال: ثانیا

خارج المیزانیة التي  حساباتالأخرى، وھي  تختص بھا البنوك ولا تتواجد في مؤسسات الأعمال

فھي تمثل خصوم أو أصول محتملة،  وبذلك ،مؤجل في المستقبلتجمع كل العملیات التي تحقیقھا 

، 2003بخرازة، (.إرادة البنك فھي محتملة لأنھا مرتبطة بالتزام أو تحقیق شرط غیر مؤكد خارج

 ).63ص 

نقود خارج المیزانیة تعھدات ولیست أموال فعلیة، لا تؤدي بالضرورة إلى خروج  حساباتوتمثل 

فالحسابات خارج المیزانیة أو ما یصطلح علیھا بالحسابات التي لھا  إذن .خزینة البنك من جاھزة

و  مقابل، ھي التزامات عرضیة على البنك لا یدخل مجموعھا مع المجموع العام لمیزانیة البنك،

رار البنك إلى دفع قیمتھا إذا ما طلب منھ ذلك، إذا طلكنھا قد تصبح التزامات حقیقیة في حالة إض

ذلك، كأن یخل أحد المتعاملین الذین یكفلھم البنك بالشروط التي یكفلھ البنك على  ما وقع ما یوجب

  .)43، ص 2006زیاد، جودة، ( .حسن تنفیذھا

  : الحسابات یمكن توضیحھا فیما یلي ذهو ھ

  الحسابات خارج المیزانیة): 03(الجدول رقم 

  )جانب الخصوم(تعھدات مستلمة   )جانب الأصول(تعھدات مقدمة 

  تعھدات البنك لقاء اعتمادات مستندیة  مقابل اعتمادات مستندیة متعاملینتعھدات ال

تعھدات البنك لقاء كفالات مصرفیة لحساب   مقابل كفالات مصرفیة  المتعاملینتعھدات 

  المتعاملین

تعھدات البنك لقاء قبولات مصرفیة لحساب   مقابل قبولات مصرفیة  المتعاملینتعھدات 

  المتعاملین

  أخرى التزاماتتعھدات البنك لقاء   أخرى التزاماتمقابل  المتعاملینتعھدات 

، الاتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك، دار )2006(زیاد رمضان، محفوظ جودة،  :المصدر

  .41 40، ص وائل للنشر و التوزیع، عمان ، الأردن
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  ).44 43، ص 2006زیاد، جودة، ( :من خلال الجدول أعلاه نلاحظ وجود

أن البنك قدم خطاب اعتمادات مستندیة  ھذا البند یعني: لقاء اعتمادات مستندیة البنك ـ تعھدات

تعھد فیھا لمراسلیھ في الخارج، بدفع قیم نقدیة في حالة تحقق الشروط أو الصفقات التجاریة التي 

  .احتوتھا ھذه الخطابات

ھذا البند لھ مقابل في جانب الأصول یعادلھ في القیمة من تعھدات المتعاملین بالدفع مقابل ھذه 

من حساباتھم  ة الاعتماداتأن لدى البنك تعھدات من زبائنھ الذین تخصم قیمالاعتمادات، ما یعني 

ھذا المصرف خطابات اعتمادیة ي أرسل الت في حالة تحقق الشروط أو الصفقات التجاریة

  .ستندیة بشأنھا إلى مراسلیھ في الخارجم

منشأ ھذا الحساب  :لحساب المتعاملین) خطابات الضمان(لقاء كفالات مصرفیة البنك تعھدات  ـ

ھو خطابات الضمان أو الكفالات المصرفیة التي یكفل البنك بموجبھا بعض المتعاملین معھ على 

بالقیام  عنویین لدى الجھات المختصةأي أن البنك یكفل أشخاص طبیعیین أو م أداء عمل معین،

بأعمال معینة على طریقة معینة، و لھذا الحساب حساب مقابل لھ في جھة الأصول مساو لھ، و 

ھو تعھد المتعاملین مقابل كفالات مصرفیة، و ھذا معناه أن الأشخاص الذي یكفلھم البنك یجب أن 

  .بمبلغ التعھد المقدم من قبل البنكیقدموا لھ تعھدات 

تعھدات  و الحساب الذي یقابلھ ھو :لحساب المتعاملین ـ تعھدات البنك لقاء قبولات مصرفیة

المتعاملین مقابل قبولات مصرفیة، و ھو عبارة عن سحب على المتعامل و لا یسري مفعولھ إلا 

بقبول المتعامل لھ، و سمي قبولا لان المتعامل عندما یقبلھ یكتب على ظھره عبارة مقبول و یضع 

  .وقیعھ و تاریخ قبولھ لھ، لیبدأ حساب فترة استحقاقھ اعتبارا من ذلك التاریخت

و الحساب المقابل لھ ھو تعھدات المتعاملین مقابل التزامات : ـ تعھدات البنك لقاء التزامات أخرى

أخرى، أي أن البنك قد حصل على تعھدات من المتعاملین بمبالغ تعادل الالتزامات الأخرى التي 

  .سھ بھالزم نف

باختصار في حالة الحسابات التي لھا مقابل یحتوى جانب الخصوم على جمیع التعھدات التي 

قدمھا لجھات مختلفة ذات علاقة بالمتعاملین معھ، أما جانب الأصول فیحتوي على جمیع 

التعھدات التي قدمھا المتعاملین للبنك لتغطي التعھدات التي قدمھا البنك إلى الجھات الأخرى 

   . بخصوصھم

تتحول التزامات البنك في الحسابات المتعلقة بھذه  ،في حالة الإخلال بالشروط من قبل العملاء

الشروط من التزامات عرضیة إلى التزامات حقیقیة، و عندھا یدخل مجموع ھذه الحسابات في 

على المتعامل في جانب الأصول و على شكل التزام حقیقي  مجموع المیزانیة في كلا الجانبین

ام حقیقي على البنك في جانب الخصوم، و إنقاص أحد بنود الأصول الأخرى بنفس المقدار التز



بوالكور نورالدین/ محاضرات الاقتصاد البنكي                                             د 	
 

45 
 

كالنقدیة مثلا، و في كل ھذه الحالات یشطب ھذا الالتزام العرضي من الحسابات النظامیة لأنھ 

   .أصبح التزاما حقیقیا

الإیرادات و توضع فیھ یتألف ھذا الحساب من جانبین، جانب : حساب الأربح و الخسائر: ثالثا

جمیع إیرادات البنك في عملیاتھ المختلفة خلال الفترة التي أعد الحساب عنھا و جانب 

المصروفات و توضع فیھ جمیع مصروفات البنك التي تكبدھا خلال الفترة التي أعد الحساب 

تزید عن  إذا كانت الإیرادات عنھا، و الفرق بین الإیرادات و المصروفات یمثل صافي الأرباح

زیاد، ( .المصروفات، أما إذا كانت المصروفات تزید عن الإیرادات فالنتیجة ھي صافي الخسارة

  )47، ص 2006جودة، 

  :و فیما یلي نموذج مبسط لحساب الأرباح و الخسائر للبنك التجاري

  حساب الأرباح و الخسائر للبنك التجاري): 04(الجدول رقم 

  الإیرادات  المصروفات

  الفوائد المقبوضة  المدفوعةالفوائد 

  العمولات المقبوضة  العمولات المدفوعة

  فرق العملة   المصاریف الإداریة و العمومیة

  الأخرى إیرادات  استھلاكات و مصاریف متنوعة

  صافي الخسارة  صافي الأرباح

، الاتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك، دار )2006(زیاد رمضان، محفوظ جودة،  :المصدر

  .47وائل للنشر و التوزیع، عمان ، الأردن، ص 

  ).49 48، ص 2006زیاد، جودة، ( :من خلال الجدول أعلاه نلاحظ

  :تتألف إیرادات البنك من العناصر التالیة :ـ عناصر الإیرادات1

و ھي الفوائد الدائنة التي قبضھا البنك خلال العام على القروض و السلف  :ـ الفوائد المقبوضةأ 

  .و الحسابات المدینة التي قام بمنحھا

و ھي العمولات الدائنة التي قبضھا البنك على القروض و السلف و  :ـ العمولات المقبوضةب 

  .الخدمات الأخرى التي أسدھا للمتعاملین معھ خلال العام

و ھذا ناتج عن تعامل البنك بعملات أخرى غیر عملة بلده، و لیس من  :ـ فرق العملة ج

الضروري أن یكون فرق العملة دائما في جانب الإیرادات و إنما قد یكون أیضا في جانب 

المصروفات، إذا حقق البنك خسارة من جراء تعاملھ مع بالعملات الأجنبیة أو بالصرف الأجنبي، 

  .لدیھ مبالغ كبیرةإذا ما انخفضت أسعارھا و كان 
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و ھذه الإیرادات تكون ناشئة عن أعمال عرضیة قام بھا البنك لیست من : ـ الإیرادات الأخرىد 

طبیعة عملھ المصرفي، أو أرباحا رأسمالیة حققھا من بیع أحد أصولھ أو من إعادة تقییم أحد 

  .مما كان مسجلا بھا في المیزانیة أصولھ بقیمة أعلى

إیراداتھ من محفظة الأوراق المالیة و استثماراتھ، كما قد تشمل : كما أن ھذه الإیرادات تشمل 

  .مبالغ الخصم التي اقتطعھا على الأوراق التجاریة المخصومة الواردة في المیزانیة

  :تتألف مصروفات البنك من العناصر التالیة :ـ عناصر المصروفات2

الفوائد المدینة التي قام بدفعھا البنك على الحسابات و الودائع و ھي تمثل : أـ الفوائد المدفوعة

  .المودعة لدیھ على مختلف أنواعھا خلال العام

و تمثل ما دفعھ البنك من عمولات للبنوك الأخرى من جراء تعاملھ : ب ـ العمولات المدفوعة

  .معھا خلال العام

و تشمل مجموع المصاریف المباشرة الضروریة لإدارة البنك و حسن  :ج ـ المصاریف الإداریة

  .قیامھ بأعمالھ و تشغیلھ مثل الرواتب

و تشمل مجموع المصاریف غیر المباشرة و الضروریة لقیام البنك : د ـ المصاریف العمومیة

  إلخ.......)الطابعة( مصاریف الدعایة و الإعلان و الصیانة و القرطاسیة: بأعمالھ بشكل جید مثل

البنایات و الآلات : و ھي على أنواع تختلف باختلاف أصول البنك الثابتة، مثل: ه ـ الإستھلاكات

یحدده حسب الطریقة ( و المعدات و الأثاث، حیث یقتطع كل سنة مبلغا معینا من مجمل أرباحھ

ستھلاك أو ، و یضاف ھذا الرقم إلى متراكم الا)التي یتبعھا في حساب قسط الاستھلاك السنوي

احتیاطي الاستھلاك الذي یظھر بشكل سالب في جانب الأصول في میزانیة البنك مطروحا من 

   .الأصل المستھلك

  .....الأخرىو یشمل ھذا البند على المصاریف الصغیرة المتنوعة : ـ مصاریف متنوعة
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تقییم الأداء المالي : الفصل الرابع

  .للبنوك التجاریة
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یعرف تقییم الأداء المالي على أنھ قیاس النتائج  :مفھوم تقییم الأداء المالي للبنوك التجاریة: أولا

محددة سلفا، لتحدید ما یمكن قیاسھ ومن ثم مدى تحقیق  المحققة أو المنتظرة على ضوء معاییر

تقدیم  یخرج عن كونھ عبارة عنلا أو أن تقییم الأداء المالي  .الأھداف لمعرفة مستوى الفعالیة

والمادیة والمالیة متحدة، ومدى قدرة إدارة الوحدة  حكم ذو قیمة حول إدارة الموارد الطبیعیة

   .المختلفة الاقتصادیة على إشباع منافع ورغبات أطرافھا

 المالیة لھذه الأخیرة ومدى قدرتھا على أي أن عملیة تقییم الأداء المالي للبنوك تعكس الوضعیة

تحقیق أھدافھا، و بالتالي تحقیق أكبر عائد ممكن دون الوقوع في مخاطر السیولة أو مخاطر 

المالي للبنوك مستوى  حیث تبین لنا عملیة تقییم الأداء. الإفلاس أو فقدان العلاقة بین المودعین

بنوك مدى نجاح ال أداء أو عمل البنوك، ویتم التقییم عن طریق مجموعة من المؤشرات التي تقیس

قیامھا بتحقیق  وتطورھا، بحیث تصبح ھذه المؤشرات بمثابة معاییر یمكن بواسطتھا تقدیر مدى

 )85 84، ص 2017عزوزة، (. أھدافھا

یمكن تلخیص أھمیة تقییم الأداء المالي في  :للبنوك التجاریة أھمیة تقییم الأداء المالي :ثانیا

 )11، ص 2006دادان، : (النقاط التالیة

 .عملیة تقییم الأداء المالي من أھم الركائز ومصادر البیانات لعملیتي التخطیط والرقابةـ تعد 

ـ تقیید بصورة مباشرة في تشخیص المشكلات وحلھا ومعرفة مواطن القوة والضعف في 

 المؤسسة

واستخراج أساسیات الانحرافات وتحدید المسؤولین عنھا،كما تفید في تزوید الإدارة بالمعلومات 

 .زمة لاتخاذ القرارات الھامة سواء للتطویر أو للاستثمار وعند إجراء تغیرات جوھریةاللا

 .ـ تظھر التصور الذي یحققھ البنك خلال مسیرتھا سواء نحو الأفضل أو نحو الأسوء

یمكن تلخیص عملیة تقییم الأداء المالي  :خطوات تقییم الأداء المالي للبنوك التجاریة :ثالثا

 ).51، ص 2010الخطیب، ( :ةبالخطوات التالی

ـ الحصول على مجموعة القوائم المالیة السنویة وقائمة الدخل، حیث أن من خطوات الأداء 

خلال فترة زمنیة البنوك إعداد الموازنات والقوائم المالیة والتقاریر السنویة المتعلقة بأداء : المالي

 .معینة

الربحیة والسیولة والنشاط والرفع المالي ـ احتساب مقاییس مختلفة لتقییم الأداء مثل نسب 

 .والتوزیعات وتتم بإعداد واختیار الأدوات المالیة التي تستخدم في عملیة تقییم الأداء المالي

واطن مـ دراسة وتقییم النسب، وبعد استخراج النتائج یتم معرفة الانحرافات و الفروقات و

التي  البنوكالأداء المتوقع أو مقارنتھ بأداء من خلال مقارنتھ ب ،الضعف بالأداء المالي الفعلي

 .تعمل في نفس القطاع
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ـ وضع التوصیات الملائمة معتمدین على عملیة تقییم الأداء المالي من خلال النسب، بعد معرفة 

  .للتعامل معھا ومعالجتھا البنوكأسباب ھذه الفروق وأثرھا على 

 :ریةللبنوك التجامؤشرات تقییم الأداء المالي : رابعا

مؤشرات تقییم الأداء المالي للبنوك التجاریة، بحیث نجد منھا ما ھو تقلیدي و ما  ھناك العدید من

  :حدیث، إلا أن أھمھا یمكن تلخیصھ فیما یليھو 

یعتبر استخدام النسب المالیة من أھم الوسائل التي تساعد على معرفة وضع : ـ النسب المالیة1

فالنسب سیولة البنك و موقف الأموال المتاحة للتوظیف و ملاءة حقوق الملكیة و ربحیة البنك، 

المالیة لا تخرج عن كونھا عبارة عن علاقة بین بنود میزانیة البنك أو بنود حساب الأرباح و 

لبعض الآخر، بھدف الكشف و التوصل إلى نواحي الضعف أو القوة في أداء با الخسائر بعضھا

النسب المالیة ما ھي إلا علاقة بین بسط ومقام النسبة، وقیم البسط بمعنى أخر أن  .البنك التجاري

، شرط أن تكون العلاقة القوائم المالیة للبنك التجاريالبیانات التي تعرضھا  إلا ھيما والمقام 

بھ ومفسرة لھ، ولا تكون ھذه النسب المالیة ذات دلالة إلا في حالة  ومرتبطة البنك أداءمعبرة عن 

أو  ،أو مقارنتھا بنسب حالیة لبنوك أخرى ،المعني لسنوات سابقة مقارنتھا بالنسب المالیة للبنك

 .مقارنتھا مع معیار عالمي تم وضعھ من قبل ھیئات عالمیة أو دولیة مختصة في ذلك

 نسب السیولة،: مجموعات أساسیة وھي خمسنسب المالیة في البنك التجاري إلى و تصنیف ال

  .و نسب قیاس المخاطر نسب الربحیة، ایة رأس المال، نسب درجة النشاطنسب كف

من الضروري أن یحافظ البنك دائما على نسبة معقولة من السیولة و ذلك : أ ـ نسب السیولة

و بالتالي فنسب  قصیرة الأجل و لمقابلة السحوبات المفاجئة من العملاء، التزاماتھلمواجھة 

السیولة بالبنك، تھدف إلى قیاس مدى توفر السیولة لضمان مواجھة التزاماتھ تحت الطلب و 

القصیرة جدا و القصیرة، لأن في البنوك التجاریة نجد جزء كبیر من مطلوباتھا ھو دائما تحت 

د بشكل كبیر في مواردھا على الموارد غیر الذاتیة و بالضبط على ودائع الطلب، باعتبارھا تعتم

أن تحتفظ بالحد الأدنى  الأفراد و بالضبط على الودائع تحت الطلب، الأمر الذي یستوجب علیھا

 سواء الفجائیة أو ،عملائھا من الأموال سحوباتمن النقود الجاھزة في خزائنھا، من أجل مقابلة 

الجاھزة  انخفاض السیولةف .رار في تقدیم التسھیلات الائتمانیة من جھة أخرىالعادیة، والاستم

 .ثقة بالبنكالیؤدي إلى فقدان  بالبنك، و عدم قدرتھ على مواجھة طلبات عملائھ من السیولة،

  ).349 348، ص 2006خلف، (

  :دفي البنوك التجاریة نج ومن أھم نسب السیولة المستخدمة 

  

  



بوالكور نورالدین/ محاضرات الاقتصاد البنكي                                             د 	
 

50 
 

  السیولة في البنوك التجاریةنسب ): 05(الجدول رقم 
  معناه  طریقة حسابھا  النسبة

نسبة النقدیة إلى الودائع 
  الجاریة

تعكس ھذه النسبة قدرة النقدیة   الودائع الجاریة/ النقدیة 
الجاھزة على مواجھة طلبات 

السحوبات التي یقوم بھا أصحاب 
  . الودائع الجاریة

نسبة النقدیة إلى إجمالي 
  الودائع

تعكس ھذه النسبة قدرة النقدیة   إجمالي الودائع /النقدیة 
الجاھزة على مواجھة طلبات 

السحوبات التي یقوم بھا أصحاب 
الودائع الجاریة و الودائع لأجل 

  .وودائع التوفیر
نسبة الاستثمارات قصیرة 
  الأجل إلى إجمالي الودائع

الاستثمارات المالیة قصیرة 
  إجمالي الودائع/ الأجل

النسبة قدرة الاستثمارات تعكس ھذه 
المالیة قصیرة الأجل على مواجھة 
طلبات السحوبات من قبل أصحاب 

الودائع الجاریة و الودائع لأجل 
  .وودائع التوفیر

نسبة النقدیة في الصندوق و 
لدى البنوك الأخرى إلى 

  إجمالي الموجودات

النقدیة في الصندوق و لدى 
إجمالي / البنوك الأخرى

  الموجودات

س ھذه النسبة قدرة النقدیة تعك
الموجودة في الصندوق و لدى البنوك 

  .الأخرى تغطیة إجمالي الموجودات
قیمة الموجودات السائلة و   نسبة السیولة القانونیة

  ودائع البنك/ شبھ السائلة 
تعكس ھذه النسبة مدى سیولة البنك، 
فارتفاع ھذه النسبة یوفر ضمان أكبر 

یبین مالي لحقوق المودعین ویبین 
لدى البنك، في حین أن انخفاضھا 
یخفض ثقة المودعین في البنك و 

  .یشیر إلى عسر مالي لدى البنك
قیمة الموجودات السائلة و   معامل السیولة

قیمة / شبھ السائلة 
  الموجودات

ارتفاع ھذه النسبة یعني توفر درجة 
السیولة بالبنك و انخفاضھا یعني 

  .لبنكانخفاض السیولة النقدیة با
 :من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر

الاتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك، دار وائل للنشر ، )2006(ـ زیاد رمضان، محفوظ جودة، 
  .و التوزیع، عمان، الأردن

، اقتصادیات النقود و البنوك ـ الأساسیات و المستجدات ـ، )2002(ـ عبد المطلب عبد الحمید، 
  .الجامعیة، الإسكندریة، مصرالدار 

، النقود و البنوك، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، عمان، )2006(ـ فلیح حسن خلف، 
  . الأردن

، إدارة البنوك المعاصرة، دار المسیرة للنشر و التوزیع و )2012(ـ درید كامل أل شبیب، 
  . الطباعة، عمان الأردن

یة تتخذ سیاسة خاصة بربحیتھا باعتبار أن الھدف الأساسي إن البنوك التجار :نسب الربحیةب ـ 

من أھم  تعتبر نسب الربحیة إذ أن لھذه البنوك یتركز في الأصول على تحقیق أقصى ربح ممكن،

الأداء المالي للبنوك التجاریة، وتعكس مدى قدرة البنك  المؤشرات المالیة المستخدمة في تقییم
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و تحقیق الأرباح یعتبر ضروریا للبنك و ذلك للأسباب على تحقیق الأرباح من استخدام أصولھا، 

  ).246 345، ص 2006خلف، ( :الآتیة

، التي تتصل بالدیون ـ مواجھة المخاطر التي یتعرض لھا البنك، سواء مخاطر عدم السداد

أو المخاطر الناجمة  مة، و ما یؤدي إلى انخفاض قیمة الاستثمارات في المحفظة المالیة،المعدو

، و عن التصفیة الإجباریة عندما یصاب البنك بخسائر، و توجھ المودعین لطلب سحب ودائعھم

  .المخاطر الأخرى

ي العملیات ـ الأرباح تعتبر مھمة من أجل زیادة الاحتیاطیات و رأسمال البنك، من أجل التوسع ف

  .الاقراضیة و الاستثماریة بالبنك التجاري

أن الأرباح تعتبر مھمة و ضروریة من أجل تشجیع أصحاب رؤوس الأموال على الاكتتاب في  ـ

رأسمال البنك، عن طریق شراء أسھمھ، أو عن طریق اقتناء سنداتھ في حالة حاجتھ لتمویل 

  . ة أو من أجل التوسععملیاتھ المختلفة خاصة الاقراضیة و الاستثماری

ـ أن الأرباح توفر ثقة أكبر بالبنك التجاري، و بالتالي زیادة حجم التعامل معھ، و اتساع عملیاتھ 

    .نتیجة زیادة أرباحھ

  : ومن أھم نسب الربحیة نجد

  في البنوك التجاریة الربحیةنسب ): 06(الجدول رقم 
  معناه  طریقة حسابھا  النسبة

إجمالي / الفوائد الدائنة   درجة استخدام الأصول
  الأصول

قدرة الأصول على  ھده النسبة تقیس
  تولید ھامش ربح للبنك

الفوائد  –الفوائد الدائنة (  ھامش الفائدة
  الأصول العاملة) / المدینة

قدرة الأصول العاملة  ھذه النسبة تقیس
كافة الأصول باستثناء النقدیة و (

على تولید ھامش ربح ) الأصول الثابتة
، و بالتالي ھذه النسبة تبین فعالیة لبنكل

العملیات التي یقوم بھا و كفاءتھ في 
ذلك، حیث كلما ارتفعت نسبة ھامش 
الفائدة دل ذلك على تحسن الأداء و 

  .كفاءة أكبر
ھامش صافي الربح من 

  الفوائد
صافي الربح بعد الضرائب 

  الفوائد الدائنة/ 
تقیس ھذه النسبة قدرة الفوائد الدائنة 

على تولید أرباح صافیة للبنك 
  .التجاري

صافي الربح بعد الضرائب  (ROA) العائد على الأصول
  الأصول/ 

یقیس ھذا المعدل قدرة وحد واحدة من 
الأصول على تولید أرباح للبنك 

  .التجاري
 العائد على حقوق الملكیة

حقوق الملكیة أو حقوق (
رأسمال : المساھمین تتمثل في

احتیاطیاتھ و الأرباح البنك و 

صافي الربح بعد الضرائب 
  حقوق الملكیة/ 

یقیس ھذا المعدل كفاءة البنك التجاري 
في استخدام موارده الذاتیة من خلال 

مدى قدرة ھذه الموارد على تولید 
أرباح للبنك التجاري، أي أن ھذا 
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الوحدة النقدیة المؤشر یبین ربحیة  (ROE) )غیر الموزعة
  قبل المالكینالمستثمرة من 

 ھامش الربح الصافينسبة 
(PM) 

صافي الربح بعد الضرائب 
  إجمالي الإیرادات/ 

تقیس ھذه النسبة ربحیة وحدة نقدیة 
واحدة مستثمرة من قبل البنك 

التجاري، أي تقیس قدرة الأموال 
المستثمرة من قبل البنك التجاري على 

  .تولید أرباحا صافیة لھ
صافي الربح بعد الضرائب   معدل العائد على الودائع

  إجمالي الودائع/ 
تجاري یقیس ھذا المعدل كفاءة البنك ال

 ودائعفي تولید أرباح صافیة من 
  .التي یحتفظ بھا  الأفراد

أو معدل  منفعة الأصول
 (AU) دوران الأصول

إجمالي / إجمالي الإیرادات 
  الأصول

تقیس ھذه النسبة مدى الاستفادة من 
 التجاري في تحقیقموجودات البنك 

، حیث أن ارتفاع الھامش الإیرادات
 دلالة على الانتفاع من موجودات البنك

إیرادات  و قدرة ھذه الأخیرة على تولید
  . للبنك

 الرافعة المالیة ؤشرم
(FLM) 

إجمالي / إجمالي الأصول 
  حقوق الملكیة

في البنك حجم یقیس ھذا المؤشر 
الأصول التي یمكن خسارتھا قبل أن 

یصل البنك إلى مرحلة العجز عن 
الوفاء بالتزاماتھ خاصة التعاقدیة منھا، 

و كلما ارتفعت قیمة ھذا المؤشر، دل 
ذلك على أن البنك التجاري یعتمد في 

تمویل أصولھ على الدیون أكثر من 
اعتماده على حقوق الملكیة، ما یبین 

 حقق البنك التجاري أرباحی ماأنھ عند
، فإن العائد من استخدامات أصولھ

على حقوق الملكیة سوف یرتفع ولكن 
في نفس الوقت یدل على مخاطر رأس 

  .مال مرتفعة
  :من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر

، الاتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك، دار وائل للنشر )2006(ـ زیاد رمضان، محفوظ جودة، 
  .و التوزیع، عمان، الأردن

، اقتصادیات النقود و البنوك ـ الأساسیات و المستجدات ـ، )2002(ـ عبد المطلب عبد الحمید، 
  .الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر

، النقود و البنوك، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، عمان، )2006(ـ فلیح حسن خلف، 
  . الأردن

، إدارة البنوك المعاصرة، دار المسیرة للنشر و التوزیع و )2012(ـ درید كامل أل شبیب، 
  . الطباعة، عمان الأردن

، الاقتصاد البنكي، مطبوعة أكادیمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و )2019(أوصغیر الویزة،  ـ
  .التجاریة و علوم التسییر، جامعة برج بوعریریج، الجزائر

سبة محددة من الموجودات رأس المال الممتلك ھي تغطیة نإن أھم : ج ـ نسب كفایة رأس المال

المصرفیة، فرأس مال المالكین المستثمر في البنك یلعب دور ھاما في تحقیق الأمان لأموال 
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المودعین، و تھتم نسب كفایة رأسمال بمعرفة مدى اعتماد البنك على حقوق الملكیة كمصدر من 

 . نك حین طلبھا من أموال المالكینالودائع لدى الب مصادر التمویل، و القدرة على إعادة قیمة

و بالتالي فإن كفایة رأسمال البنك التجاري دلیل على أمانھ و إمكانیة مواجھتھ لالتزاماتھ، فرأس 

المال یؤدي دورا لا بأس بھ في امتصاص وتغطیة الخسائر المتوقعة و غیر متوقعة التي قد تواجھ 

التي لدیھا قاعدة رأسمال تتناسب مع حجم نشاطھا وطبیعة  ةالبنك، و علیھ فالبنوك التجاری

المخاطر التي قد تتعرض لھا، یمكنھا أن  تتحمل الخسائر وتتجاوزھا وتستمر في تقدیم خدمات 

، 2012أل شبیب، (.  المصرفیة المختلفة لزبائنھا، و مواجھة التزاماتھا التعاقدیة بصورة عادیة

  ).114 113ص    

  :رأس المال المستخدمة نجدفایة ومن أھم نسب ك

  نسب كفایة رأس المال في البنوك التجاریة): 06(الجدول رقم 
  معناه  طریقة حسابھا  النسبة

نسبة حقوق الملكیة إلى 
  إجمالي الأصول

إجمالي / حقوق الملكیة 
  الأصول

تعكس ھذه النسبة قدرة البنك من خلال 
حقوق الملكیة في تغطیة الخسائر 

  .إجمالي الأصولالمحتملة من 
نسبة حقوق الملكیة إلى 

  الأصول الخطرة
الأصول / حقوق الملكیة 

القروض الممنوحة (الخطرة 
من البنك و الاستثمارات 

  )المالیة
  

ه النسبة تقیس مخاطر رأس المال، ھذ
و بالتالي تقیس قدرة البنك من خلال 
حقوق الملكیة على مواجھ المخاطر 

ھ التي یتعرض لھا من جراء قیام
  .بعملیات الإقراض و الاستثمار

نسبة حقوق الملكیة إلى 
  إجمالي الودائع

إجمالي / حقوق الملكیة 
  الودائع

ھذه النسبة تبین لنا حجم مساھمة 
رأسمال البنك من إجمالي الودائع، و 
تقیس كفاءة البنك في تغطیة الودائع 

  .من رأسمال المالكین
نسبة حقوق الملكیة إلى 

الاستثمارات في إجمالي 
  الأوراق المالیة

إجمالي / حقوق الملكیة 
الاستثمارات في الأوراق 

  المالیة

تقیس ھذه النسبة مدى قدرة حقوق 
الملكیة في البنك التجاري على تغطیة 

المخاطر التي قد تصیب البنك 
بخصوص استثماراتھ في الأوراق 

المالیة أو بخصوص ھبوط قیمة ھذه 
  .  مالیةالأوراق في الأسواق ال

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر
، الاتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك، دار وائل للنشر )2006(ـ زیاد رمضان، محفوظ جودة، 

  .و التوزیع، عمان، الأردن
، اقتصادیات النقود و البنوك ـ الأساسیات و المستجدات ـ، )2002(ـ عبد المطلب عبد الحمید، 

  .الجامعیة، الإسكندریة، مصرالدار 
، النقود و البنوك، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، عمان، )2006(ـ فلیح حسن خلف، 

  . الأردن
، إدارة البنوك المعاصرة، دار المسیرة للنشر و التوزیع و )2012(ـ درید كامل أل شبیب، 
  . الطباعة، عمان الأردن
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، الاقتصاد البنكي، مطبوعة أكادیمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و )2019(أوصغیر الویزة،  ـ
  .التجاریة و علوم التسییر، جامعة برج بوعریریج، الجزائر

الھدف من استخدام نسب النشاط في  ):مدى قدرة البنك على توظیف أموالھ(د ـ نسب النشاط 

تجاري على توظیف موارده و معرفة مدى قدرة البنك التقییم الأداء المالي للبنوك التجاریة، ھ

العامة الاقراضیة لھ، و في  في إطار السیاسةالمناسبة، المجالات و المیادین مختلف فيالمتاحة 

لف أنواعھا أو شكل ودائع بمخت كانت ھذه الموارد فيسواء  ،ظل الظروف العامة التي تحیط بھ

  .)193، ص 2002عبد المطلب، ( .في شكل حقوق ملكیة

  : أھم نسب النشاط نجد بین ومن

 في البنوك التجاریةنسب النشاط ): 07(الجدول رقم 
  معناه  طریقة حسابھا  النسبة

) / الاستثمارات+ القروض (  معدل توظیف الأموال المتاحة
  )حقوق الملكیة+ الودائع (

ى قدرة یقیس ھذا المعدل مد
لودائع و البنك على توظیف ا

الملكیة في القروض و حقوق 
  .الاستثمارات

حقوق + الودائع / (القروض   معدل إقراض الموارد المتاحة
  )الملكیة

یقیس ھذا المعدل مدى قدرة 
البنك على استخدام ما لدیھ من 

أموال متاحة في شكل ودائع 
أو في شكل حقوق ملكیة في 

  .تمویل الإقراض
یقیس ھذا المعدل مدى قدرة   الودائع/ الاستثمارات   معدل استثمار الودائع

البنك على استخدام ما لدیھ من 
أموال متاحة في شكل ودائع 

  .في تمویل الاستثمار
یقیس ھذا المعدل مدى قدرة   الودائع/ القروض  معدل إقراض الودائع

البنك على استخدام ما لدیھ من 
أموال متاحة في شكل ودائع 
  .في تمویل القروض الممنوحة

  :إعداد الباحث بالاعتماد علىمن : المصدر
، الاتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك، دار وائل للنشر )2006(ـ زیاد رمضان، محفوظ جودة، 

  .و التوزیع، عمان، الأردن
، اقتصادیات النقود و البنوك ـ الأساسیات و المستجدات ـ، )2002(ـ عبد المطلب عبد الحمید، 

  .الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر
، النقود و البنوك، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، عمان، )2006(ـ فلیح حسن خلف، 

  . الأردن
، إدارة البنوك المعاصرة، دار المسیرة للنشر و التوزیع و )2012(ـ درید كامل أل شبیب، 
  . الطباعة، عمان الأردن

كلیة العلوم الاقتصادیة و ، الاقتصاد البنكي، مطبوعة أكادیمیة، )2019(أوصغیر الویزة،  ـ
  .التجاریة و علوم التسییر، جامعة برج بوعریریج، الجزائر



بوالكور نورالدین/ محاضرات الاقتصاد البنكي                                             د 	
 

55 
 

إن المخاطر في البنوك تعني وجود فرصة تنحرف فیھا : ه ـ نسب قیاس المخاطر المصرفیة

الأنشطة عن الخطط في أیة مرحلة من مراحلھا، و لغرض تحدید طبیعة ھذه المخاطر في البنوك 

ن معرفة طبیعة العملیات و الأنشطة المصرفیة التي یقوم بھا البنك، و البیئة التجاریة، لابد م

، و طبیعة معاییر الرقابة المصرفیة، و الاقتصادیة و التنظیمیة التي یمارس فیھا البنك أعمالھ

  .ظروف السوق و القطاعات الرئیسیة التي یتكون منھا

ھي عبارة عن تقلبات في القیمة السوقیة إن المخاطر التي یتعرض لھا البنك في أخر المطاف، 

للبنك، بمعنى أخر أن  المخاطر المصرفیة ھي الفشل في تحقیق العائد، و تتضمن مفھومین 

 .احتمال حدوث المشكلات و الخسائر، و مدى تأثر البنك بھذه المشكلات و الخسائر: أساسیین ھما

  ).232 231، ص 2012أل شبیب، (

 ، ص2006زیاد، جودة، ( :سیة التي یتعرض لھا البنك التجاري نجدبین المخاطر الأسا  و من 

284 285.(  

ر ھذه المخاطر عندما لا یلتزم المقترضون بدفع الفوائد و أقساط ھتظ :ـ المخاطر الائتمانیة

القروض، لظروف طارئة خاصة بالمقترضین أو بسبب التقصیر من موظفي منح الائتمان في 

  ).116، ص 2012أل شبیب، ( .المقترضالتنبؤ بحالة العمیل 

تتحدد مخاطر السیولة بمدى قدرة و دقة موظفي إدارة البنك التجاري في تقدیر : ـ مخاطر السیولة

احتیاجات البنك من السیولة، بحیث لا یضطر إلى البیع السریع للأوراق المالیة بما یترتب على 

  .ذلك من مخاطر و خسائر

احتمال الخسارة التي من الممكن أن یتعرض لھا البنك التجاري، و ھي : ـ مخاطر سعر الفائدة

 على الناتجة بالدرجة الأولى عن التغیرات و التدبدبات و التقلبات غیر الملائمة في سعر الفائدة

فسعر الفائدة أحد أھم العناصر التي تؤثر على العوائد المصرفیة، و ، سواق النقدیة و المالیةالأ

یر في سعر الفائدة یعد أحد أھم عناصر المخاطر المصرفیة، و كلما كان رأس بالتالي فإن التغ

   .المال و الأرباح أكثر حساسیة لسعر الفائدة، كلما كانت مخاطر أسعار الفائدة كبیرة جدا و العكس

یرجع وجود ھذه المخاطر إلى عدم كفایة رأس المال لامتصاص الخسائر  :ـ مخاطر رأس المال

التي یمكن أن تحدث، و بالتالي وصول ھذه الخسائر إلى المودعیین و الدائنین، و تھتم البنوك 

المركزیة دائما بكفایة رأس المال بالنسبة للبنوك التجاریة، لأن الضامن لحقوق المودعین و 

   .الدائنین

تأتي المخاطر التشغیلیة في البنك التجاري، بسبب ضعف الإدارة و قراراتھا،  :شغیلـ مخاطر الت

و قد تنجم عن ھذه المخاطر خسائر مباشرة أو غیر مباشرة ناتجة عن عملیات داخلیة ملائمة أو 

غیر ملائمة للمعاییر المصرفیة، و تحدث مخاطر التشغیل بالبنك بسبب ضعف الإدارة العلیا، و 
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ا المعرفیة و مشكلات أخرى ترتبط بكفاءة العاملین و أجھزة التفتیش و الرقابة ضعف قدراتھ

  ).172، ص 2015أل شبیب، (. الداخلیة، و كذلك ضعف رقابة الإدارة العلیا للأنشطة التشغیلیة

  :و فیما یلي مؤشرات قیاس المخاطر على مستوى البنك التجاري

  البنوك التجاریة مؤشرات قیاس المخاطر في): 08(الجدول رقم 
  طریقة حسابھا  ؤشراتمال

  إجمالي القروض/ خسائر القروض   مخاطر الائتمان
  إجمالي الودائع/ إجمالي التسھیلات الائتمانیة 

  إجمالي القروض/ صافي أعباء القروض 
  إجمالي القروض/ مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 

  القروض إجمالي/ القروض الممنوحة إلى قطاع معین 

  إجمالي الأصول) / الودائع+ قروض البنك اتجاه الغیر (
  إجمالي الودائع/ الاستثمارات المالیة قصیرة الأجل   مخاطر السیولة 

  إجمالي الأصول/ الودائع الأساسیة 
  إجمالي الأصول/ الخصوم المتقلبة 

  إجمالي الأصول/ إجمالي حقوق الملكیة 
الحساسة لأسعار الخصوم / الأصول الحساسة لأسعار الفائدة   مخاطر سعر الفائدة

  الفائدة
  إجمالي الأصول/ الأصول الحساسة لأسعار الفائدة 

  إجمالي الأصول/ الخصوم الحساسة لأسعار الفائدة 
  الأصول الخطرة/ حقوق الملكیة   مخاطر رأس المال

  إجمالي الأصول/ إجمالي حقوق الملكیة 
+ رأس المال المدفوع (الشریحة الأولى رأسمال 

الأصول ) / الأرباح غیر الموزعة+ الاحتیاطیات المعلنة 
  )الأصول مرجحة بأوزان المخاطر(الخطرة 

  صافي الدخل/ توزیعات الأرباح النقدیة 
  عدد العمال/ إجمالي الأصول   مخاطر التشغیل

  عدد العمال/ مصروفات العمالة
  :الباحث بالاعتماد علىمن إعداد : المصدر

، الاتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك، دار وائل للنشر )2006(ـ زیاد رمضان، محفوظ جودة، 
  .و التوزیع، عمان، الأردن

، اقتصادیات النقود و البنوك ـ الأساسیات و المستجدات ـ، )2002(ـ عبد المطلب عبد الحمید، 
  .الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر

، النقود و البنوك، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، عمان، )2006(ح حسن خلف، ـ فلی
  . الأردن

، إدارة البنوك المعاصرة، دار المسیرة للنشر و التوزیع و )2012(ـ درید كامل أل شبیب، 
  . الطباعة، عمان الأردن

، الاقتصاد البنكي، مطبوعة أكادیمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و )2019(أوصغیر الویزة،  ـ
  .التجاریة و علوم التسییر، جامعة برج بوعریریج، الجزائر

مطبوعة أكادیمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و  ، الاقتصاد البنكي،)2016(ـ بن عبید فرید، 
  .، الجزائرالتجاریة و علوم التسییر، جامعة بسكرة
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 (EVA) نموذج القیمة الاقتصادیة المضافة  :(EVA)المضافة  الاقتصادیة ـ نموذج القیمة2
  .بأسلوب البدء من القمة إلى القاعدة في إدارة المخاطر أیضا یعرف

مقیاس القیمة الاقتصادیة  إذ یمكن تعریف: مقیاس القیمة الاقتصادیة المضافة أ ـ تعریف 
مقیاس للإنجاز المالي لتقدیر الربح الحقیقي حیث ارتبط بتعظیم ثروة المساھمین : المضافة بأنھ

على مدى الوقت، وھو الفرق بین صافي الربح التشغیلي المعدل بعد الضرائب وتكلفة رأس المال 
  ). 47، ص 2013الھبیل، ( .المملوك والمقترض

  ).48 47، ص 2013الھبیل، ( :قتصادیة المضافة بالمعادلة التالیةوتقاس القیمة الا 
 

 ــ  (NOPAT)الضریبة الربح التشغیلي الصافي بعد(EVA) = القیمة الاقتصادیة المضافة 
  ).تكلفة رأس المال× رأس المال (

 :حیث
 .وھو معیار للأرباح الاقتصادیة :الربح التشغیلي الصافي بعد الضریبة ـ 
 :القیمة الدفتریة لجمیع عناصر رأس المال والمتمثلة في :رأس المال ـ

 .ـ حقوق المساھمین
 .ـ المخصصات العامة لخسائر القروض

 .ـ أیة أرصدة ضریبیة مؤجلة أخرى
  .ـ الشھرة المستھلكة
أو  )التاریخیة(أي إما بیتا الفعلیة  ،الرأسمالیة صولالأ سعیریستخدم نموذج ت: ـ تكلفة رأس المال

  .وقعةبیتا المت
 القیمة الاقتصادیة المضافةقیاس  معادلةبما أن : ب ـ أنواع مقیاس القیمة الاقتصادیة المضافة

فالنتیجة المتحصل علیھا ستكون إما موجبة أو  ،مبنیة على عملیة الطرح الحسابي بین متغیرین

بن ( :المضافة، و علیھ نمیز بین نوعین لمقیاس القیمة الاقتصادیة تكون معدومةسالبة ونادرا ما 

 ).34، ص 2017بوزید، 

بمعنى صافي الربح التشغیلي بعد الضریبة أكبر : موجبة) EVA(القیمة الاقتصادیة المضافة ـ 

من تكلفة الاستثمار وبالتالي ھناك تأثیر بالزیادة على أموال المساھمین من خلال الرفع من القیمة 

 السوقیة للشركة أو البنك؛

بمعنى صافي الربح التشغیلي بعد الضریبة أقل  :سالبة )EVA(القیمة الاقتصادیة المضافة ـ 

الاستثمار وبالتالي ھناك تأثیر بالنقصان على أموال المساھمین من خلال التخفیض من  من تكلفة 

  .القیمة السوقیة للبنك

بعملیة المفاضلة بین  یمكن من خلال ھذا المعیار القیام :(MVA)ـ القیمة السوقیة المضافة  3

   أما فیما یتعلق بمعیار القیمة السوقیة المضافة ،البدائل والفرص الاستثماریة المتاحة أو المتوقعة

(MVA)  معیارا لتقییم القیمة السوقیة للأسھم، والتي یقصد بھا الفرق بین القیمة  قد اعتبرف

رضین، وھناك من الباحثین من رأى لبنك ورأس المال المستثمر من قبل المالكین أو المقلالسوقیة 

والتي تحسب بضرب عدد الأسھم في  ،لبنكلأن القیمة السوقیة تحسب بالفرق بین القیمة السوقیة 

لحقوق المالكین كما تظھر في المیزانیة العمومیة، وبناء  سعر السھم الواحد، وبین القیمة الدفتریة
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مرادفا لمفھوم مضاعف القیمة الدفتریة  (MVA)على ھذا الطرح تصبح القیمة السوقیة المضافة 

ھي عبارة عن قیمة أما  (MVA)للأسھم، بحیث أن الفرق الوحید بین المفھومین یكمن في أن 

المضاعف  موجبة فھذا یعني أن (MVA)المضاعف فھو عبارة عن نسبة، بحیث إذا كانت قیمة 

عني أن المضاعف أقل من سالبة فھذا ی (MVA)أكبر من الواحد الصحیح، أما إذا كانت قیمة 

  ).36، ص 2017بن بوزید، ( .الواحد الصحیح

على اختلاف أھداف التحلیل، بحیث نجد  (MVA) معیار ھناك طرق متعددة لاحتسابو 

طریقتین أساسیتین إحداھما تدعى طریقة صافي حقوق المالكین، والثانیة تدعى طریقة خصم 

بن بوزید، ( :ویمكن التطرق لكلا الطریقتین كما یلي ،القیمة الاقتصادیة المضافة المتوقعة

  ).37 36، ص 2017

بموجب ھذه  (MVA)احتساب القیمة السوقیة المضافة  :ـ طریقة صافي حقوق المالكینأ 

الطریقة یستند على افتراض ثبات القیمة السوقیة للدیون طویلة الأجل، وتكون مساویة لقیمتھا 

  : تكون (MVA)الدفتریة، وعلیھ فإن القیمة السوقیة المضافة 

القیمة السوقیة لأسھم البنك ــ القیمة =  (MVA)القیمة السوقیة المضافة 
 الدفتریة لحقوق الملكیة

  : ونو بالتالي تك
رفع من قیمة حقوق المالكین ی بنكیعني ھذا أن ال :موجبة (MVA)ـ القیمة السوقیة المضافة 

 .من خلال خلق القیم وزیادة حجم رأس المال المستثمر تھمم ثرواعظیو

خفض من قیمة حقوق المالكین ی بنكالیعني ھذا أن  :سالبة (MVA)القیمة السوقیة المضافة  ـ

 .وبالتالي نقصان حجم رأس المال المستثمر تھمقلص ثروایو

تفترض ثبات  نھاولكن وعلى الرغم من شیوع استخدام ھذه الطریقة لسھولتھا إلا أنھ یعاب علیھا أ

لبنك لطویلة الأجل ومثل ھذا الافتراض لا یمكن قبولھ لاسیما إذا كانت  بنكالالقیمة السوقیة لدیون 

 ،رض قیمتھا للتقلب بسبب تغییر معدلات الفائدة السوقیةسندات طویلة الأجل بید الجمھور، وتتع

لا تأخذ  نھابالإضافة إلى أ ،لأن ھناك علاقة عكسیة بین ھذه المعدلات والقیمة السوقیة للسندات

لا تنظر إلى العوائد  نھابعین الاعتبار كلفة الفرصة البدیلة للبدائل الاستثماریة الأخرى، أي أ

  .ذات مخاطرة مماثلة المتوقعة من فرص استثماریة

من الحقائق العلمیة في أدبیات الفكر  :ـ طریقة خصم القیمة الاقتصادیة المضافة المتوقعة2

تحقق زیادة في ثروة المساھمین عندما یكون معدل العائد  بنوكالاقتصادي والمالي المعاصر أن ال

 ،التي یباع سھمھا في السوق بعلاوة بنوكفة رأس المال، أي بمعنى أن الالمتحقق أكبر من كل

ة قیم لھ ذيال بنكالیكون لھا قیمة سوقیة مضافة موجبة والعكس صحیح، وطبقا لھذا المفھوم فإن 

قیمة سوقیة مضافة موجبة أیضا والعكس صحیح، لذلك ووفقا  اقتصادیة مضافة موجبة، یكون لھ
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ھي القیمة الحالیة للقیمة الاقتصادیة  (MVA)لھذه العلاقة الطردیة فإن القیمة السوقیة المضافة 

لبنك والمتوقعة مستقبلا، بمعنى آخر وبموجب ھذه الطریقة فإنھ یتم خصم ل (EVA)المضافة 

بمعدل خصم مساوي إلى المتوسط الموزون لكلفة رأس  (EVA)التدفق النقدي المتحقق من 

  :وفق المعادلة التالیة (WACC)المال 

MVA =
EVA�

(1 + WACC)�
+

EVA�

(1 + WACC)�
+

EVA�

(1 + WACC)�

+ ⋯ .
EVA�

(1 + WACC)�
. 

والقیمة السوقیة المضافة  (EVA)وتجدر الإشارة ھنا أن العلاقة بین القیمة الاقتصادیة المضافة 

(MVA)  لبنك، وبالتالي یمكن إعادة صیاغة معادلة للھا مضامین في تحدید القیمة السوقیة

  :صادیة المضافة وفق الشكل التاليصافي حقوق المالكین مع طریقة خصم القیمة الاقت

القیمة + القیمة الدفتریة لحقوق الملكیة =  (MVA)القیمة السوقیة المضافة 
  الاقتصادیة المضافة المتوقعة

تعتمد بشكل أساسي على القیمة الحالیة  ،لحقوق المالكین بالنسبة لبنكلوبذلك فإن القیمة السوقیة 

وفقا للعلاوة أو الخصم  البنكللقیمة الاقتصادیة المضافة، وأن المستثمرین یدفعون السعر لأسھم 

  .الذي تحققھ القیمة الاقتصادیة المضافة على القیمة الدفتریة لحقوق المالكین
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الاتجاھات الحدیثة : خامسالفصل ال

  .للنشاط المصرفي
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لعبت تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات دورا كبیرا في ظھور ما  :الصیرفة الإلكترونیة: أولا

یسمى بالصیرفة الإلكترونیة التي تعتمد على التعامل بالنقود الالكترونیة في إطار ما یسمى 

  .إلكترونیةبالبنوك الالكترونیة عن طریق منافذ 

فإدخال تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات في العمل المصرفي، ساعد البنوك على تقدیم خدمات 

جدیدة إضافة إلى التقلیدیة، ساھمت في زیادة قدرتھا التنافسیة و حصتھا السوقیة، وفي سبیل 

التكنولوجیة في تحقیق ذلك، تسارعت البنوك فیما بینھا من أجل اعتماد الإبداعات و الابتكارات 

الصناعة المصرفیة، و تقدیم منتجات مصرفیة تساعدھا على الوصول إلى العملاء و الزبائن 

بطریقة سلسة سھلة و غیر مكلفة و في وقت قصیر جدا، عن طریق قنوات ووسائط إلكترونیة 

  .تستخدم إلى جانب الوسائل التقلیدیة

علومات و الاتصال أصبحت البنوك تنظر إلیھا ففي ظل التطور الكبیر و المتسارع لتكنولوجیا الم

على أنھا فرصة لزیادة ربحیتھا و عوائدھا في مختلف النشاطات المصرفیة، فاتجھت إلى 

الاستثمار في الخدمات المصرفیة المرتكزة على التكنولوجیا المتطورة، الأمر ساھم بشكل كبیر 

نیة و البنوك الالكترونیة و التجارة في ظھور و تطور الصیرفة الالكترونیة والنقود الالكترو

  .الالكترونیة

تعني إجراء عملیات مصرفیة، أو تقدیم خدمات مصرفیة بطرق : الصیرفة الالكترونیة تعریفـ 1

إلكترونیة باستخدام تكنولوجیا المعلومات و الاتصال، من خلال شبكات اتصال إلكترونیة، عبر 

  .یة و التفاعل یحددھا البنكمنافذ و قنوات إلكترونیة تخضع لشروط العضو

: و من الخدمات المصرفیة التي یستطیع البنك تقدیمھا إلكترونیا، و یسمح للزبائن بتنفیذھا نجد

، كما یستطیع البنك عن طریق ھذه ......الإطلاع على الحساب، طلب القروض، تحویل الأموال

  .یقدما و یتعاطھا المنافذ الإلكترونیة تقدیم معلومات حول الخدمات المصرفیة التي

و الزبائن في سبیل استفادتھم من الخدمات المصرفیة الإلكترونیة و تحقیق أھدافھم، ھم غیر 

عبد القادر، .(مضطرین للذھاب إلى البنك، و إنما یمكن تحقیق ذلك من منازلھم أو من مكاتبھم

2017.(  

الشنذي، : (كتروني نجدأھم قنوات التوزیع الإل: ـ قنوات و منافذ التوزیعات الإلكترونیة2

2011.(  

وھي تلك الآلات التي یمكن نشرھا بالأماكن المختلفة، وتتصل بشبكة : أ ـ جھاز الصراف الآلي

  .حاسوب المصرف، حیث یتم السحب والإیداع في الحسابات من خلال بطاقات بنكیة أو ذكیة

لسحب النقود، كما أو ھو آلة تحتوي على شاشة وفتحة مخصصة لإدخال البطاقة وفتحة أخرى  

تحتـوي أیضـا على لوحة مفاتیح لإدخال الرقم السري بعد اختیار المبلغ المراد سحبھ، وھذا 
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 .الجھاز موصول مـع حاسـوب البنك

أو ھو تلك الآلة التي یمكن نشرھا بالأماكن المختلفة سواء بالجدار أو بشكل مستقل وتكون متصلة 

تخدام بطاقة بلاستیكیة أو بطاقة ذكیة للحصول علـى بشـبكة حاسب البنك، ویقوم العمیل باس

الخـدمات المختلفـة، فخدمة الصراف الآلي ھي نظام یتیح للعملاء حملة بطاقات التعامل مع 

حساباتھم من طرف البنـك، فـي أي وقت سواء في مواعید العمل الرسمیة أو غیرھا خلال 

 .ساعة 24الإجازات والعطل على مدار 

ھي الآلات التي تنتشر لدى المؤسسات التجاریة والخدمیة بمختلف  :ع الالكترونیةب ـ نقاط البی

 .أعمالھا وأنشطتھا

ھي الحاسوب الشخصي الموجود بالمنزل أو العمل أو أي مكان، والذي  :ج ـ الصیرفة المنزلیة

 .یتصل بحاسوب المصرف لیتمكن من خلال كلمة سر إتمام المعاملات المصرفیة المطلوبة

 .وھي تلك الخدمات التي تتاح من خلال التلیفون المحمول :الصیرفة المحمولة د ـ 

إذ تقوم البنوك بتشغیل مراكز للاتصالات وخدمة  ):مركز خدمة العملاء(ه ـ  الصیرفة الھاتفیة 

العملاء التي تعمل على مدار الساعة، وتتمیز بإتاحة الحصول على الخدمة في أي وقت، 

والحصول على معلومات بخصوص حسابات الودائع والقروض التي یملكھا العمیل والتحویل 

 .بینھما

مار الاصطناعیة بین جھاز التلفزیون وھو عبارة عن ربط عبر الأق :و ـ  التلفزیون الرقمي

والمنزل من جھة، وبین حاسب البنك من جھة أخرى، ومن خلال رقم سري یمكن الدخول 

لحاسب البنك أو شبكة الانترنت، وتنفیذ العملیات المصرفیة المطلوبة، ویعتبر التلفزیون الرقمي 

 .من أحدث القنوات التي تم ابتكارھا

، بأنھا تلك البنوك التي )البنوك الافتراضیة(تعریف بنوك الانترنت یمكن  :س ـ  بنوك الانترنت

فتح حساب إیداع وغیرھا من : تستخدم الانترنت كقناة للحصول على الخدمات المصرفیة، مثل

وتعد بنوك الانترنت، الأشمل والأعم والأیسر والأكثر أھمیة في مجال . الخدمات المصرفیة

 :ین رئیسیینالتوزیع، ویمكن تقسیمھا إلى قسم

وھو ما یتعلق بأداء الخدمات المصرفیة من خلال شبكة الانترنت الدولیة، عبر ربط : القسم الأول

البنوك لحواسیبھا على الشبكة الدولیة، فیتمكن العمیل من أي مكان وفي أي وقت من الدخول على 

 .ھذه الشبكة، وتنفیذ الأوامر والتعلیمات المصرفیة من خلال رقم سري شخصي

وھو الذي یتعلق بالتجارة الالكترونیة التي تتم عبر شبكة الانترنت بین بائع : القسم الثاني

 .ومشتري وكلاً من البنوك التابعون لھا لتسویة مبالغ الصفقات

 :یمكن تقسیم التطور التكنولوجي لقنوات الخدمات الالكترونیة إلى ثلاث مراحل
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الصراف الآلي ونقاط البیع وغیرھا من القنوات وھي التي ظھرت فیھا آلات : المرحلة الأولى

 .التي خفضت من الضغط على الفروع وتحسین الخدمة وزیادة الأرباح

وھي مرحلة ظھور بنوك الانترنت وھي أھم مرحلة من مراحل البنوك : المرحلة الثانیة

 .الالكترونیة

قنوات تقدیم الخدمة في وھي المرحلة التي ظھرت بھا توجھات الدمج ما بین : المرحلة الثالثة

  .المرحلة الأولى وتقنیة الانترنت في المرحلة الثانیة مثل آلة الصراف الآلي والھاتف المحمول

یقصد بوسائل الدفع الالكتروني على أنھا مجموعة من الأدوات : ـ وسائل الدفع الإلكترونیة3

: یلة دفع، وتتمثل فيوالتحویلات الالكترونیة التي تصدره البنوك والمؤسسات المالیة كوس

عبد ( ...............البطاقات البنكیة، والنقود الالكترونیة، والشیكات الالكترونیة والبطاقات البنكیة

  ).2006الرحیم، 

، البنك الذي )الدافع أو المشتري(المتعامل : و تتضمن عملیة الدفع الالكتروني أربعة أطراف 

، شبكة )البائع(ى المبلغ لحساب المستفید من الدفع أصدر وسیلة الدفع، البنك الذي یتحصل عل

ومصطلح الدفع الالكتروني مصطلح واسع یعبر عن كل وسائل الدفع التي تستخدم فیھا . البطاقات

تكنولوجیا متقدمة للوفاء، مثل التحویلات الالكترونیة للأموال، الشیك الالكتروني والدفع بالنقود 

لكتروني، فھو النظام الذي یمكن المتعاملین من التبادل المالي أما نظام الدفع الإ. الالكترونیة

الكترونیا، بدلا من استخدام النقود المعدنیة أو الشیكات الورقیة، حیث یقوم البائعون عن طریق 

و بالتالي . الانترنت بتوفیر طرق سھلة و سریعة و آمنة للحصول على أثمان منتجاتھم من الزبائن

دفع الالكترونیة كل الأدوات التي مھما كانت و الأسالیب التقنیة المستعملة یمكن اعتبار وسائل ال

التي تسمح لكل الأشخاص بتحویل أموال إلكترونیا، أو وسائل الدفع الإلكترونیة ھي مجموعة  

  . الأدوات و التحویلات التي تصدرھا البنوك و المؤسسات المالیة والائتمانیة الكترونیا

 ).2011بریكة، ( :یتم الدفع الالكتروني بأحد الأسلوبین :لإلكترونيأ ـ أسالیب الدفع ا

الدفع عبر شبكة الانترنت، وذلك  ( من خلال نقود مخصصة سلفا لھذا الغرض  :الأسلوب الأول

، و من ثم الدفع لا یتم إلا بعد  )بتبادل المعلومات الالكترونیة بفضل وسائل الاتصال اللاسلكیة 

، و لا یمكن تسویة المعاملات الأخرى بغیر ھذه الطریقة، و یشبھ ذلك  الخصم من ھذه النقود

 .العقود التي یكون الثمن فیھا مدفوعا مقدما

من خلال البطاقات البنكیة العادیة، حیث لا یوجد مبالغ مخصصة مسبقا لھذا   :الأسلوب الثاني

لسحب علیھا بوسائل أخرى الغرض، بل أن المبالغ التي یتم السحب علیھا بھذه البطاقات قابلة ل

  . كالشیك لتسویة أي معاملات مالیة
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بریكة، : (یتم الدفع الالكتروني من خلال نوعین من الشبكات وھما :ب ـ شبكات الدفع الإلكتروني

2011.(  

شبكة خاصة یقتصر الاتصال بھا على أطراف التعاقد، و یفترض ذلك وجود   :النوع الأول  

 . مالیة مسبقة بینھم معاملات و علاقات تجاریة و

شبكة عامة، حیث یتم التعامل بین العدید من الأفراد لا توجد بینھم قبل ذلك  روابط  :النوع الثاني

 .معینة

تشترك أنظمة الدفع الالكتروني في أنھا وسیلة : ج ـ أطراف التعامل بأنظمة الدفع الالكترونیة

أو مجموعة عبر شبكة الانترنت  لانتقال النقود من شخص إلى أخر، و مجموعة  لشخص أخر

دون الحاجة للتفاعل وجھا لوجھ، وعلى الرغم من اختلاف ھذه  النظم تجد أنھا تحتوي جمیعھا 

 ).2006شكرین، : (على أربعة عناصر

ھي مؤسسة عالمیة تقوم بعملیة إنشاء البطاقات و تتولى ): المركز العالمي للبطاقة(ـ المنظم 

میع البنوك الموجودة في أنحاء العالم بالموافقة على دخولھا في رعایتھا، و تصدر تراخیص لج

عضویة ھذه  البطاقات، و ھي تتولى تسویة العملیات المالیة المستحقة جراء استخدامھا، و یتم 

من قیمة العملیة یدفعھا التاجر إضافة  1% - 4%ذلك مقابل عمولة  تتراوح عادة ما بین 

 .للاشتراك السنوي

ھو البنك أو المؤسسة المالیة الكبرى التي لھا ادوار عدة، و منھا التعاقد مع  ):حررالم(ـ المصدر 

المركز العالمي للبطاقات، من اجل حصولھا على ترخیص یسمح لھا بإصدار البطاقات من خلال 

دخولھا في عضویة إصدار البطاقات، و التعاقد مع التجار المحلیین من اجل قبول ھذه البطاقات، 

عملیاتھم من شراء أو تقدیم خدمات معینة، بالإضافة إلى التعاقد مع عملائھم للتعامل بمثل  لتسویة 

ھذه البطاقات، في دفع ما یستحق علیھم للتاجر مقدم السلعة أو الخدمة و حصول التاجر على 

 .مقابل ما یقدمھ إلى عملائھ باستخدام ھذه البطاقة

أو المؤسسات صاحبة السلع و محلات البیع و  أن ھذا الوصف یطلق على الشركات، :ـ التاجر

مراكز  تقدیم الخدمات للجمھور بشكل عام، و یبرم اتفاق مع مصدر البطاقة لقبول البیع بالبطاقة 

 . و من ثم یرجع إلى مصدر البطاقة للحصول على ثمن ھذه السلعة

ى طلب تم تقدیمھ  ھو الشخص أو الأشخاص الذین حصلوا على البطاقة بناءا عل: ـ حامل البطاقة

للمصدر ووافق على منحھم إیاھا، لتمكنھم من الشراء بواسطتھا أو الحصول على الخدمات و 

 .كذلك تمكنھم من السحب النقدي من الصراف الآلي باستخدام البطاقة الممنوحة لھم من المصدر

مجموعة  یمكن تعریف التحریر المصرفي بالمعنى الضیق، على أنھ :التحریر المصرفي: ثانیا

  .الإجراءات التي تسعى إلى خفض درجة القیود المفروضة على القطاع المصرفي
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أما بالمعنى الواسع، فیشمل مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تطویر الأسواق المالیة، 

  ).1994النجار، . (وتطبیق نظام غیر مباشر للرقابة النقدیة، وإنشاء نظام رقابي و إشرافي قوي

اسة التحریر المصرفي على الثقة الكاملة في الأسواق، حیث یتم تحریرھا من القیود تقوم سی 

الإداریة، وبالتالي إعطاء لقوى السوق الجدیة في العمل، عن طریق تحریر معدلات الفائدة، وعدم 

وضع حدود قصوى لھ، مما یؤدي إلى زیادة الاستثمارات وتحسین نوعیتھا، بزیادة الادخار 

  .لأسعار، والقضاء على الصعوبات التي تعرقل عمل الأسواقوالتحكم في ا

  :تقوم عملیة التحریر المصرفي على مبدأین أساسیین ھما :ـ  مبادئ التحریر المصرفي1

ـ تمویل المشاریع باستعمال القروض المصرفیة، بالتوفیق بین الادخار والاستثمار عن طریق 

 .ستثمارمعدلات الفائدة، برفعھا للادخار وخفضھا للا

ـ تحدید سعر الفائدة في السوق بالالتقاء بین عرض الأموال والطلب علیھا للاستثمار، عن طریق 

الملائمة بین الاستھلاك والإنفاق الاستثماري، وعلیھ فزیادة الأموال الموجھة للقروض یؤدي إلى 

 )2004بن طلحة، معوشي، ( .زیادة الاستثمار، وبالتالي زیادة النمو الاقتصادي

تختلف أسالیب تحریر القطاع المصرفي من بلد إلى ٱخر حسب  :ـ إجراءات التحریر المصرفي2

الأھداف المحددة للسیاسة العامة، فھي إما إجراءات لتحسین السیاسة النقدیة، أو لتشجیع المنافسة 

تنظیم في القطاع المالي، أو لتحسین البنیة الأساسیة وتطویر الأسواق المالیة، أو لدعم عملیة ال

 الواعي والھیكل التنظیمي، على العموم یمكن تلخیص ھذه الإجراءات في النقاط التالیة

  ).2016سنوسي، (:

 .ـ إلغاء القیود على سعر الفائدة بتوسیع مدى تحركھا وإزالة السقوف المفروضة علیھا

 .تیاطي القانونيـ إلغاء القواعد الإداریة المطبقة على بنوك معینة مثل السقوف الائتمانیة و الاح

 ـ زیادة استقلالیة المؤسسات المالیة؛

 .ـ التقلیل من تدخل الدولة في منح الائتمان تخفیض القیود المباشرة علیھا

 .ـ إعادة ھیكلة البنوك التي تدیرھا الدولة وتحویلھا للقطاع الخاص

 .ـ تقلیل الحواجز أمام الانضمام للسوق والانسحاب منھ

 .ة في المعاملات، مع زیادة أوجھ الحمایة للمودعین المستثمرینـ تحسین درجة الشفافی

 .ـ إطلاق و تحریر الرسوم والعمولات

 . ـ إعادة تكوین رأس المال المصرفي

وھي أھداف ساھمت في توفیر الظروف الملائمة لتحریر القطاع  :ـ أھداف التحریر المصرفي3

بن طلحة، ( :یادة الاستثمار، وتتمثل فيالمصرفي، وتوفیر الأموال اللازمة والجو المناسب لز

 ).2004معوشي، 
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 . ـ تعبئة الادخار المحلي والأجنبي لتمویل الإقتصاد عن طریق رفع معدلات الاستثمار

 . ـ خلق علاقة بین أسواق المال المحلیة والأجنبیة من أجل جلب أموال لتمویل الاستثمار

تجاریة بین عدة دول من أجل تحریر التجارة ـ استعمال خدمات مالیة مصرفیة في المفاوضات ال

 . الخارجیة، خاصة مع الدخول لعدة دول نامیة إلى المنظمة العالمیة للتجارة

ـ رفع فعالیة الأسواق المالیة لتكون قادرة على المنافسة الدولیة، وعلیھ تمكنھا من فتح مصادر 

 . اقتراض وتمویل أجنبیة وخلق فرص استثمار جدیدة

التحولات الخارجیة مثل تحریر تحویل العملات الأجنبیة وحركة رؤوس الأموال، ـ تحریر 

 . خاصة مع التغیرات الاقتصادیة التي منھا تغیرات أسعار الصرف وأسعار الفائدة

ھناك أربعة شروط أساسیة یحددھا مؤیدو التحریر  :ـ شروط نجاح التحریر المصرفي4

 ).2016سي، سنو( :المصرفي لإنجاح ھذه السیاسة، وھي

من أھم ركائز الاستقرار الاقتصادي العام ھو وجود معدل  :أـ توافر الاستقرار الاقتصادي العام

تضخم منخفض،لأن ارتفاعھ یؤدي إلى انخفاض قیمة العملة وارتفاع سعر الفائدة، وبالتالي 

لمصرفي، خسارة كبیرة في الإقتصاد، مما یعرقل النمو الاقتصادي، ویساھم في إضعاف النظام ا

 .والتأثیر على التحریر المصرفي

ومن أجل تحقیق الاستقرار الاقتصادي العام ،یجب اتخاذ عدة إجراءات وقائیة وعلاجیة، التي 

 :تمكن من التنسیق بین السیاسات الاقتصادیة وسیاسة التحریر المصرفي

بتصمیم ھیاكل ھي عادة إجراءات تتخذ قبل وقوع الأزمات المصرفیة،  :ـ الإجراءات الوقائیة

قانونیة وتنظیمیة للحد من المخاطر المالیة وحمایة المودعین، تصحب ھذه الإجراءات رقابة 

حكومیة على النظام المصرفي، ویضمن وجود رقابة محاسبیة خارجیة، كما تتابع إدارة البنوك 

 .وتمنعھا من التدلیس

ات المالیة، وتكون على شكل ھي عادة إجراءات تتخذ بعد حدوث الأزم: لإجراءات العلاجیةا ـ

تأمین على الودائع، إذ تتدخل الحكومة في البنوك التي تعاني من مشاكل مالیة لحمایة حقوق 

المودعین، وحقوق الملكیة الحكومیة، كما یتدخل البنك المركزي عن طریق الإقراض لتوفیر 

یة عندما ترى السلطات السیولة النقدیة، والقیام بإجراءات التصفیة، وتكون الإجراءات العلاج

 .النقدیة أن الاعتراف بوجود خسائر كبیرة لھا تأثیرات سلبیة غیر مقبولة سیاسیا

یمكن القول أنھ من أجل القیام بالإصلاح المصرفي، لابد من تطبیق وتنفیذ سیاسة التحریر 

، وتقلیل استقرار الأسعار: المصرفي، كما یشترط توفر الاستقرار الاقتصادي العام، المتمثل في

من مدى رفع معدلات الفائدة، وبالتالي التحكم في معدل التضخم الذي یضخم من الدیون، ویؤثر 

  .على النظام المالي
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یزید الاستقرار الاقتصادي من یقین البنك في التحكم في تكلفة التمویل في المستقبل، ویرفع من  

 . قیمتھا في القیام بمشروعات طویلة المدى

تختلف المعلومات عن السلع الاستھلاكیة، فالأولى لا  :لومات والتنسیق بینھاب ـ توافر المع

 .تستھلك بالاستعمال عكس الثانیة، وكذلك الأولى لھا فوائد عامة وللثانیة فوائد خاصة

  :یقصد بالمعلومات ھنا تلك المتعلقة بـ

  .ستثمرینـ المعلومات عن سیولة المؤسسات المالیة و المصرفیة لصالح المودعین والم

ـ المعلومات عن إدارة المؤسسات المالیة و المصرفیة التي تساعد على تحدید مخاطر الاستثمار 

 .والعائد المتوقع

  :ینطوي التنسیق بین المعلومات على

  . ـ تحدید العلاقة بین معدل الفائدة ودرجة المخاطرة 

  .ـ تحدید العلاقة معدل الفائدة والأرباح المتوقعة 

زیادة معدل الفائدة  دو التحریر المصرفي أن المشروعات الأكبر مخاطرة في حالةحیث یرى مؤی

كما ینطوي على عدم التنسیق بین . تعوض معدل الفائدة نھاھي الأكثر عائدا، والعكس صحیح، لأ

  :المعلومات على

  .ـ صعوبة تمییز المقترضین بین المشروعات الفاشلة والمشروعات الناجحة

  .ل على المعلوماتـ رفع تكلفة الحصو

ولھذا یرى منتقدو سیاسة التحریر المصرفي ضرورة التدخل الحكومي لإلزام الجھات المعنیة 

بإصدار لوائح قانونیة، أو فرض ضرائب، أو تقدیم إعانات لھذه : على توفیر المعلومات، و ذلك بـ

لمالیة عرضة الجھات، لتفادي ارتفاع تكلفة الحصول على المعلومات، التي تجعل الأسواق ا

 .للإخفاق، وبالتالي تحقیق المصلحة العامة

إن تطبیق سیاسة التحریر  :ج ـ إتباع التسلسل والترتیب في مراحل التحریر المصرفي

 :المصرفي، یجب أن تبدأ من المستوى المحلي بقطاعیھ الحقیقي والمالي، بحیث

یتم فیھ ترك الأسعار تتحرك وفق قوى السوق، وفرض ضرائب  :القطاع الحقیقي ـ على مستوى

مباشرة وغیر مباشرة، وبطریقة عقلانیة على المؤسسات، ورفع الدعم على الأسعار، وتطبیق 

 . سیاسة الخوصصة

یتم فیھ منح استقلالیة للبنوك في اتخاذ قراراتھا خاصة  :ـ على مستوى القطاع المالي والمصرفي

التخلي عن التخصص القطاعي، عدم وضع رقابة وقیود على تدفق و انتقال في منح الائتمان و 

  .رؤوس الأموال في التجارة الخارجیة في المدى القصیر
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 : ثم ینتقل إلى المستوى الخارجي بقطاعیھ الحقیقي والمالي، بحیث 

سماح یتم فیھ رفع القیود المفروضة على التجارة الخارجیة وال :القطاع الحقیقي ـ على مستوى

 .للتحویلات المالیة لخدمة أغراض التجارة الخارجیة

یتم فیھ السماح بإنشاء بنوك أجنبیة، حریة حركة  :ـ على مستوى القطاع المالي والمصرفي

 .رؤوس الأموال، قابلیة للتحویل و حریة الصرف

ى وجـھ حیث تحدد الوكالات الإشرافیة والمشرفون عل :د ـ الإشراف الحذر على الأسواق المالیة

  :الخصوص أدوار كل من

  .ـ المدیر ومدراء الأعمال، لضمان الشفافیة وتحلیل المخاطر المحتملة

ـ أدوار المراجعین الخارجیین في إعداد التقاریر الموضحة للمخاطر التي تتعرض لھا  

 .المؤسسات المالیة والمصرفیة

  :ویھدف الإشراف الحذر على المؤسسات المالیة إلى

  ).إدارة المخاطر(عن طریق الاھتمام بمواجھة الأخطار  التسیب،مكافحة ـ 

عن طریق الاھتمام بالأوضاع المالیة، والھیكل التنظیمي والإداري للمؤسسات  ضمان الشفافیة،ـ 

  .المالیة

 . ، عن طریق تفویض المشرفین بسلطات أقوى اتجاه المؤسسات المالیةالاستقلال الذاتيـ  

اف على المؤسسات المالیة على تنفیذ الإشراف، وتسھیل تدفق كما تساھم ھیئات الإشر

 .المعلومات، والتنسیق بین أنشطة إصدار القرار، ومتابعة تنفیذه

الاندماج المصرفي ھو أحد النواتج الأساسیة للعولمة وكذا أحد  :الاندماج المصرفي: ثالثا

ة وبشكل خاص خلال النصف الثاني المتغیرات المصرفیة العالمیة الجدیدة الذي تزاید تأثیرھا بقو

 .من التسعینات مع الاتجاه نحو عولمة البنوك كجزء من منظومة العولمة الاقتصادیة

تعددت التعاریف في مجال اقتصادیات البنوك فیما یتعلق  :ـ  تعریف الاندماج المصرفي1

إرادیا في كیان  نھمابالاندماج المصرفي على أنھ اتفاق یؤدي إلى اتحاد بنكین أو أكثر وذوبا

مصرفي واحد ، بحیث یكون الكیان الجدید ذو قدرة أعلى وفاعلیة أكبر على تحقیق أھداف كان لا 

 .یمكن أن تتحقق قبل أتمام عملیة تكوین المصرف الجدید

كما یرى البعض أن الاندماج المصرفي ھو تلك العملیة المالیة التي تؤدي إلى الاستحواذ على 

مؤسسة مالیة أو مصرفیة أخرى، بحیث یتخلى البنك المندمج عادة عن بنك أو أكثر بواسطة 

استقلالیتھ ویدخل في البنك الدامج ویصبح مصرفا واحدا، ویتخذ المصرف الجدید اسما جدیدا 

بینھما، وتضاف أصول وخصوم البنك المندمج إلى  عادة اسم المؤسسة الدامجة أو اسم مشترك
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ر التوسع في الاندماج المصرفي وتكوین مصارف عملاقة ویعتب. أصول وخصوم البنك الدامج 

   .من أھم السمات المعاصرة للعمل المصرفي في ظل العولمة المالیة

ھو العملیة التي تتم من خلال تدخل حكومي أو تنظیمي من الجھات الرقابیة  :الدمج المصرفي أ ـ 

والسلطات النقدیة وذلك في حال تعثر مصرف والخوف من انھیاره، فتأمر تلك السلطات بإدماجھ 

 .في مصرف آخر إذا كان القانون یسمح لھا بذلك

أو أكثر ویذوب  ھو عملیة اندماج تتم بین مصرف كبیر ومصرف صغیر :ب ـ  الاستحواذ

المصرف الصغیر في المصرف الكبیر ویحمل اسمھ في الغالب، ولذلك فان الاستحواذ یمكن أن 

یكون درجة من درجات الاندماج المصرفي الإرادي والاتفاقي بین مصرفین لتحقیق أھداف 

 ).2016إیناس عباس، ( .معینة في ظل ظروف معینة

فیما  واع للاندماج المصرفي، یمكن تلخیص أھمھاھناك عدة أن: ـ أنواع الاندماج المصرفي2

 ).2016إیناس عباس، : (یلي

تتعدد أنواع الاندماجات  :أ ـ  الاندماج المصرفي من حیث طبیعة نشاط الوحدات المندمجة

المصرفیة الناتجة عن ارتباط مــصرفین معا سـواء یعـملان في النشاط نفسھ أو یعملان في 

ھ واختلاف الخدمات التي یقدمھا كل منھما، وینقسم ھذا النوع من أنشطة مختلفة، وأیضا تشاب

  : الاندماج المصرفي إلى ثلاثة أنواع وھي

یتم ھذا النوع من الاندماج بین مصرفین أو أكثر یعملان في نوع : ـ الاندماج المصرفي الأفقي

 .النشاط نفسھ أو الأنشطة المترابطة في ما بینھما

یتم ھذا النوع من الاندماج بین عدة مصارف صغیرة في المناطق  :يـ الاندماج المصرفي الرأس

المختلفة والمصرف الرئیسي في المدن الكبرى أو العاصمة بحیث تصبح ھذه المصارف 

 .الصغیرة وفروعھا امتدادا للمصارف الكبیرة

ن في یحدث ھذا النوع من الاندماج بین مصرفین، أو أكثر، یعملا :الاندماج المصرفي المتنوع ـ

أنشطة مختلفة غیر مرتبطة في ما بینھا، مثل الاندماج بین احد المصارف التجاریة وأحد 

 .المصارف المتخصصة، أو بین احد المصارف المتخصصة وأحد مصارف الاستثمار والأعمال

إذ وفقا لھذا المعیار نمیز : ب ـ الاندماج المصرفي من حیث العلاقة بین أطراف عملیة الاندماج

 :نواع التالیةبین الأ

یتم ھذا النوع من الاندماج من خلال تطابق الإرادة والتفاھم  :ـ الاندماج الودي أو الإرادي

المشترك بین مجالس إدارات المصارف المشاركة في عملیة الاندماج وبھدف تحقیق المزایا 

 .والفوائد من الاندماج المصرفي الودي

لنوع من الاندماج عن طریق السلطات النقدیة یحدث ھذا ا :ـ الاندماج المصرفي الإجباري
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عندما یكون ھناك مصرف متعثر، مما یستلزم الأمر إدماجھ في احد ) المصارف المركزیة(

 .المصارف الناجحة أو القویة

یتم ھذا النوع من الاندماج من دون موافقة أو رغبة المصرف  :ـ الاندماج المصرفي العدائي

المصارف الناجحة والقویة في السوق تضع أنظارھا تجاه ھذه   ولذا فإن. المستھدف للاندماج

المصارف الضعیفة للاستیلاء علیھا بھدف تغییر الإدارة الضعیفة بإدارة قویة وناجحة، والقضاء 

 .على المنافسة السوقیة التي تواجھھا

لشواھد یقسم الاندماج المصرفي طبقا لبعض الدلالات وا :الاندماج المصرفي بمعاییر أخرى ج ـ

العملیة والتجریبیة، وبذلك توجد في ھذا الإطار عدة أنواع من الاندماجات المصرفیة ومن أھمھا 

 :ما یلي

یحدث ھذا النوع من الاندماج من خلال ابتلاع مصرف لمصرف  :ـ  الاندماج بالابتلاع التدریجي

ثم بعد فترة یتم أخر تدریجیا ومن خلال شراء فرع أو فروع معینة للمصرف المراد ابتلاعھ ، 

شراء فرع أخر وھكذا إلى أن یتم ابتلاع أو شراء كافة الفروع والوحدات الخاصة بھذا 

 .المصرف،ویكون ذلك سواء في السوق المصرفیة العالمیة أو المحلیة

یقوم ھذا النوع من الاندماج على شراء أسھم المصرف  :الاندماج بالحیازة والنقل للملكیة ـ

بشكل تدریجي أو فجائي وفقا للقدرة المالیة المتوفرة للمصرف الدامج ، ومدى المراد دمجھ وذلك 

إمكانیة ورغبة حاملي أسھم المصرف المندمج في عرضھا للبیع ، والتخلص منھا وذلك وفقا 

 .للقوانین والتشریعات المعمول بھا في الدولة

یتم ھذا النوع من الاندماج من خلال شراء عملیات مصرفیة  :الاندماج بالامتصاص الاستیعابي ـ

في المصرف المراد دمجھ مثل العملیات الخاصة بمحافظ الأوراق المالیة وعملیات الائتمان 

 . والمشتقات المصرفیة وبشكل متتابع حتى یتخذ قرار الاندماج النھائي

من وضع تنافسي إلى وضع تنافسي  الاندماج المصرفي ھو الانتقال: ـ أبعاد الاندماج المصرفي3

  ).2016سنوسي، (: أفضل من أجل تحقیق عدة أبعاد أھمھا

 .المزید من الثقة والطمأنینة والأمان لدى العملاء والمتعاملین :ـ البعد الأول

خلق وضع تنافسي أفضل للكیان المصرفي الجدید تزداد فیھ القدرة التنافسیة للبنك  :ـ البعد الثاني

 .ض الاستثمارالجدید وفر

إحلال كیان إداري جدید أكثر خبرة، لیؤدي وظائف البنك بدرجة أعلى من الكفاءة  :ـ البعد الثالث

 .والتي تسمح للكیان المصرفي الجدید من كسب شخصیة أكثر نضجا

تشیر الدراسات الاقتصادیة إلى وجود دوافع ومبررات  :ـ مبررات ودوافع الاندماج المصرفي4

 )2000عبد المطلب، ( :بنوك من أھمھامتعددة لدمج ال
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 :و التي یمكن تلخیصھا فیما یلي :أ ـ  الدوافع الداخلیة

الوفورات تتحقق وفورات الحجم الكبیر بالنسبة للبنوك من خلال  :تحقیق وفورات الحجم ـ

الناتجة عن إمكانیة حصول البنوك المندمجة على التكنولوجیا المصرفیة والمالیة  الداخلیة،

الوفورات و من  .ورة والتي تعتبر من أھم وسائل زیادة القدرة التنافسیة لتلك البنوكالمتط

الناتجة عن إمكانیة استقطاب أفضل الكفاءات وتنمیة مھارات وخبرات المدراء  الإداریة،

والموظفین، فضلاً عن خلق إدارات متخصصة، مما ینعكس إیجابیاً على سیر العمل وتحسین 

الناتجة  الوفورات الخارجیة،و من خلال . وى الأداء ودعم الرقابة الداخلیةالإنتاجیة ورفع مست

عن إمكانیة الاستفادة من شروط أفضل في التعامل مع البنوك الأخرى، والمراسلین نظراً لأن 

الداخلیة والإداریة (ولاشك أن ھذه الوفورات  . البنوك المندمجة تصبح في وضع أقوى مالیاً 

باً رئیسیاً في تخفیض التكلفة بوجھ عام وزیادة القدرة التنافسیة للبنوك تكون سب) والخارجیة

 .المندمجة

یعد الدمج من أفضل الوسائل للنمو والتوسع خاصة في حالة  :ـ تحقیق متطلبات النمو والتوسع

ضیق نطاق الأسواق المحلیة نظراً لاشتداد المنافسة وانخفاض الوعي المصرفي وعدم تنویع 

الخ، بالإضافة إلى تقیید عملیة إنشاء البنوك الجدیدة من قبل السلطات النقدیة في ... الأنشطة 

  داخل نطاق الدولة، حیث تؤدى

الاندماجات لزیادة قدرة البنك على تنویع منتجاتھ وأنشطتھ بالإضافة إلى توفیر إمكانیة الانتشار 

یحقق الدمج تعزیز موقع الجغرافي السریع بالسوق دون تحمل تكلفة بدء الدخول فیھا ومن ثم 

 . البنك في السوق المصرفي المحلى والخارجي وزیادة حصتھ ونشاطھ بأقل تكلفة ممكنة

وھو أحد الدوافع الھامة التي تدفع السلطات النقدیة إلى اللجوء إلى الدمج  :الدافع التنظیمي ـ

ید من قوتھ المصرفي والتشجیع علیھ وذلك بغرض تنظیم الجھاز المصرفي بالصورة التي تز

الاقتصاد القومي ویجنبھ حدوث ھزات بھا وتدعم سلامتھ وبما یتواءم مع التطورات التي یمر 

مصرفیة تؤثر سلبیاً على الثقة فیھ فیما لو تركت بعض المؤسسات المصرفیة لتواجھ مصیرھا 

 . مثل الإفلاس أو التصفیة

مصرفي في بعض الدول حیث یؤدى صغر حجم السوق ال :مواجھة حالة التمصرف الزائد ـ

قیاساً بعدد المؤسسات المصرفیة فیھ إلى عدم كفاءة الأداء وانخفاض الإنتاجیة في ھذه الأسواق 

وإھدار الإمكانات، وبالتالي تراجع في معدلات العوائد على توظیفات واستثمارات البنوك 

ي تتخذھا السلطات وعملائھا،  ومن ثم یصبح اللجوء إلى الدمج المصرفي من أھم الإجراءات الت

تنقیة القطاع المصرفي وتفادیاً للمصاعب  بھدفالنقدیة للحد من عدد المؤسسات المصرفیة 

 . المالیة أو التصفیة التي قد تعترض بعض البنوك
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 :و التي تتمثل في :ب ـ الدوافع الخارجیة

یة بعداً جدیداً حیث أضافت اتفاقیة تحریر التجارة في الخدمات المال :عولمة الخدمات المالیة ـ

لضرورة الاندماج، وذلك لما تفرضھ تلك الاتفاقیة من فتح أسواق الخدمات المالیة في الدول 

من سوق الخدمات المالیة على مستوى  95%الموقعة على ھذه الاتفاقیة والتي تمثل حوالي 

الدمج أحد العالم، ومن ثم فقد أصبحت المنافسة عالمیة في داخل إقلیم الدولة وخارجھا وأصبح 

 . الأسالیب الفعالة لتدعیم البنوك لمراكزھا في الأسواق ومواجھة تلك المنافسة المحتدمة

كما أن تنامي ظاھرة العولمة وتكامل الأسواق وانفتاحھا على بعضھا البعض ومن ثم تشابك 

العلاقات بین أطراف التعامل في تلك الأسواق جعل من السھل انتقال الاضطرابات والأزمات 

المالیة عبر الحدود بین الأسواق والبنوك المختلفة وبالتالي تصبح البنوك الصغیرة بصفة خاصة 

أكثر عرضة لمخاطر التعثر والإفلاس، ومن ثم یصبح الدمج إحدى الوسائل الرئیسیة لإنشاء 

  كیانات مصرفیة عملاقة قادرة على مواجھة تلك المخاطر والتغلب علیھ

مت الثورة التكنولوجیة في مجال الاتصالات والمعلومات في إعادة ساھ :الثورة التكنولوجیة ـ

ھیكلة الخدمات المالیة، حیث حدث تغیر كبیر في أعمال البنوك وأنشطتھا وأخذت البنوك تتجھ 

من قبل والتي تحتاج إلى استثمارات تكنولوجیة  بھا إلى أداء خدمات مصرفیة ومالیة لم تكن تقوم

ھ الاتجاه إلى الاندماج أحد الوسائل الھامة لزیادة قدرة البنوك على تبنى عالیة التكلفة مما جعل مع

 .برامج لزیادة الإنفاق الاستثماري في ھذا المجال

حیث یؤدى الاندماج إلى زیادة القاعدة الرأسمالیة للبنوك المندمجة  :التوافق مع المعاییر الدولیة ـ

اییر الدولیة مثل معاییر لجنة بازل والخاصة ودعم مركزھا المالي بما یمكنھا من استیفاء المع

على مواجھة تحدیات  تھابكفایة رأس المال وھو ما یمكنھا من مواجھة المخاطر ویزید من قدر

   . العولمة

 ).2016سنوسي، ( :وھناك أھداف أخرى یمكن حصرھا فیما یلي

ویتحقق ذلك بتقدیم ـ المزید من الثقة والطمأنینة والأمان لدى جمھور العملاء والمتعاملین 

 .الخدمات المصرفیة بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى جودة، وبتسویق الخدمات المصرفیة بشكل أفضل

ـ خلق وضع تنافسي أفضل للكیان المصرفي الجدید، تزداد فیھ القدرة التنافسیة للبنك الجدید، 

 . وخلق فرص استثمار أكثر عائدا وأقل مخاطرة

خبرة تؤدي وظائف البنك بدرجة أعلى كفاءة، وبالتالي تكسب ـ إحلال إدارة جدیدة أكثر 

المصرف الجدید شخصیة أكثر نضجا وأكثر فعالیة من جانب العاملین، بعد دمج الكفاءات 

الموجودة في البنوك السابقة الاندماج، والمزج بین المؤسسات المصرفیة سوف یؤدي إلى توفیر 

رة الناتجة عن الودائع والقروض المقدمة، رؤوس أموال ضخمة، القدرة على تحمل المخاط
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تحسن مستوى الید العاملة نتیجة توفر الخبرة والتدریب الجید، القدرة الفائقة على الاتصال بفضل 

 ..وجود المعلوماتیة وشبكة قوة المعلومات المرتبطة بأنظمة الاتصال المختلفة بما فیھا الانترنیت

عدة شروط یجب أن تتوافر لنجاح الاندماج  ھناك :ـ  شروط نجاح الاندماج المصرفي5

 ).2001عبد المطلب، : (المصرفي ومن أھمھا

  .ـ أن تتوافر رغبة حقیقیة صادقة لدى القائمین على عملیة الاندماج المصرفي

البیئة  تھیئةـ أن یتم وضع تصور علمي لمراحل عملیات الاندماج المصرفي یتضمن الإعداد و

 .وضع خطة زمنیة لتنفیذ عملیة الاندماجالداخلیة والخارجیة، ویتم 

ـ أن یتم اختیار المصرف الجدید والعلامة التجاریة، ومجلس الإدارة والخدمات المصرفیة التي 

 .سیتم التعامل فیھا

 .ـ إیجاد التنسیق الفعال بین وحدات البنوك المندمجة واللوائح والقوانین والقرارات

 .لازمة لعملیة الاندماج المصرفيـ توفیر الموارد المالیة والبشریة ال

ھناك عدة ضوابط لنجاح الاندماج المصرفي ، نذكر أھمھا  :ـ  ضوابط نجاح الاندماج المصرفي6

 ).2015عبد النبي، ( :فیما یلي

ـ ضرورة توافر كل المعلومات اللازمة وتعمیق مبدأ الشفافیة في عملیة التحول نحو مصرف 

  .یانات التفصیلیة عن كل بنك مندمججدید، وذلك من خلال تقدیم كل الب

ـ تقدیم دراسة كاملة عن النتائج المتوقعة من الاندماج المصرفي والجدوى الاقتصادیة 

من حیث سلامتھا ) البنك المركزي(والاجتماعیة لھ ویكون ذلك تحت إشراف السلطة النقدیة 

 ومدى دقة نتائجھا

المالیة والإداریة للبنوك الداخلة في عملیة  ـ أن یسبق الاندماج المصرفي عملیة إعادة الھیكلة

 .الاندماج، ویتطلب ذلك علاج مشاكل معینة مثل العمالة الزائدة واختلال السیولة والمراكز المالیة

 .ـ عدم اللجوء إلى الاندماج الإجباري للبنوك إلا في حالات الضرورة

رفي مثل الإعفاءات ـ ضرورة توافر مجموعة من الحوافز المشجعة على الاندماج المص

 .الضریبیة وغیرھا

ـ لنجاح الاندماج المصرفي ینبغي على المصرف الجدید ا ن یتصف بالشمولیة، وذلك لتسایر 

التغیرات والتطورات الجدیدة، لیزداد ویتعاظم دورھا في النشاط الاقتصادي، وتحقق معدلات نمو 

ات المصرفیة التقلیدیة وغیر التقلیدیة مرتفعة وذلك بان تقوم بأداء وتقدیم كافة الأنشطة والخدم

  .ووظائف تنمویة

نشأت فكرة البنك الشامل في ألمانیا في القرن التاسع عشر واستمرت : الصیرفة الشاملة: رابعا

حتى الآن، وھي تختلف عن النمط التقلیدي السائد في التمویل المصرفي، حیث تقوم البنوك 
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ت الصناعیة طویلة الأجل وتبني سیاسة إنشاء الألمانیة بصفة عامة بتمویل الاستثمارا

و بالتالي فإن نشأة البنوك الشاملة ترجع لأسباب . المشروعات الإنتاجیة وتقدیم التمویل اللازم لھا

تاریخیة تمثلت في عدم وجود سوق رأس مال متطور بقدر كافي، وكذلك  كانت البنوك ھي 

تنمیة الصناعات في ألمانیا إلى البنوك  البدیل لھذا السوق في تمویل المشروعات، واستندت

وأصبح التمویل الصناعي طویل و متوسط الأجل من معالم الصرافة الألمانیة حتى وقتنا 

ومنذ السبعینات من القرن العشرین بدأت فكرة العمل المصرفي الشامل في الانتشار . الحاضر

  .الحواجز بین أنشطة البنوكوالتوسع، لتضافر عدة عوامل منھا على الخصوص الاتجاه لإزالة 

ففي ظل التطورات المصرفیة العالمیة و انعكاساتھا على أداء وأعمال البنوك و ما نتج عن ذلك، 

ظھور كیانات مصرفیة جدیدة، شكل ذلك انقلابا واضحا في عالم البنوك، فبعد فترة طویلة من 

ل بنك وآخر ھو تخصص إدارة البنوك من خلال مبدأ التخصص أصبحت الفروق الأساسیة بین ك

كل منھا في إدارة أنواع معینة من الأصول المالیة تكون أكثر ملائمة مع أنواع محدد من 

الموارد، بالإضافة إلى تواجد القوانین الحكومیة التي كانت تعمق التخصص الوظیفي للبنوك 

ك التجاریة وبالتالي ظھرت التقسیمات التقلیدیة المعروفة في مجال إدارة البنوك وھي البنو

والبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال ،إلا أن تزاید الاتجاه نحو العولمة أظھر الكیان 

الخاص بالبنوك الشاملة، الذي جاء ترجمة عملیة تضخم أعمال البنوك ودخولھا في مجالات 

ن أو جدیدة كانت من صمیم أعمال الوساطة المالیة الأخرى مثل قیام بنك بفتح شركة للتأمی

ممارسة أعمال الاستثمار، أو قیام الشركات القابضة المصرفیة بجمع العدید من الأعمال في 

إدارة واحدة، توزیعا للمخاطر ومواجھة المنافسة، ومن ھنا ظھرت البنوك الشاملة لتقوم بكل 

الوظائف التقلیدیة وغیر التقلیدیة في منظومة بنكیة واحدة تقوم على تنویع كامل للأعمال 

  .الوظائف لتلبي كل طلبات العمیل وتحل جمیع مشكلاتھو

  :من خلال ما سبق، یمكن تعریف البنوك الشاملة بأنھا :ـ تعریف البنوك الشاملة1

تلك الكیانات المصرفیة التي تسعى دائما وراء تنویع مصادر التمویل وتعبئة أكبر قدر ممكن من 

ح وتمنح الائتمان المصرفي لجمیع المدخرات من كافة القطاعات، وتوظیف مواردھا وتفت

القطاعات، كما تعمل على تقدیم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصید 

مصرفي بحیث نجد أنھ تجمع ما بین وظائف البنوك التجاریة التقلیدیة، ووظائف البنوك 

 ).2001عبد الطلب، .(المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال

لك البنوك التي تقدم مجموعة من الخدمات المالیة المتنوعة التي تشمل على أعمال قبول أو ھي ت

، تھاالودائع، ومنح القروض، والاتجار والتعامل بالأدوات المالیة، وبالعملات الأجنبیة ومشتقا

وتعھد الإصدارات الجدیدة من دیون وحقوق ملكیة، والقیام بأعمال الوساطة على تنوعھا، وإدارة 



بوالكور نورالدین/ محاضرات الاقتصاد البنكي                                             د 	
 

75 
 

 ).2000رشدي، (  .لاستثمارات، وتسویق المنتجات الصناعیة والتأمینا

الموازنة بین السیولة، والربحیة، والأمان،  بھدف أو ھي تلك البنوك التي تقوم على فلسفة التنویع

  .إضافة إلى أنھ یسمح للبنوك بالتعامل في الأدوات الحدیثة ومواكبة التطورات التكنولوجیة

 ).2003حماد، (

ھو البنك الذي یقوم على فلسفة التنویع : خلال المفاھیم المقدمة یمكن القول بأن بالبنك الشاملمن 

في الخدمات التي یقدمھا، وذلك بتنویع مصادر التمویل ومجالات الاستثمار من مختلف 

القطاعات، فھو یقوم بأعمال كل البنوك التجاریة وبنوك الاستثمار والأعمال، والبنوك 

 بذلك یجمع بین الأنشطة التقلیدیة المتمثلة في قبول الودائع ومنحالمتخصصة، و

 .الائتمان، وأنشطة غیر تقلیدیة تتماشى والتطورات الحالیة من خلال إستراتیجیة التنویع

 :وبالتالي فإن أھم سمات البنوك الشاملة یمكن تلخیصھا فیما یلي

 .ـ الشمول مقابل التخصص المحدود

  .ـ التنوع مقابل التقید

 .ـ الدینامیكیة مقابل الإستاتیكیة

 .ـ الابتكار مقابل التقلید

  ).2016سنوسي، . (ـ التكامل والتواصل مقابل الانحسار

سواء  بھاترجع أھمیة البنوك الشاملة إلى الوظائف التي تقوم : ـ أھمیة ووظائف البنوك الشاملة2

ار والأعمال، والبنوك المتخصصة، كانت وظائف تقلیدیة تقدمھا البنوك التجاریة، وبنوك الاستثم

أو أنشطة أخرى متنوعة وواسعة التشكیلة، والتي یتوقف علیھا إسھامھا في تحقیق ودفع عملیة 

استقرار بھدف  التحول التنموي والتطویر الاقتصادي، على تنویع البنوك لأنشطتھا وكذا مواردھا

ار العام لإستراتجیة التنویع في حركة الودائع وتخفیض مخاطر الاستثمار، و یمكن توضیح الإط

  :البنوك الشاملة كما یلي

تقوم البنوك الشاملة بالعدید من الأنشطة في التمویل لعل من أھمھا : أ ـ تنویع مصادر التمویل

 :نذكر

 :وتتضمن صورا عدیدة للخدمة المصرفیة أھمھا :ـ الوظائف المصرفیة التقلیدیة

 .طنیة والأجنبیةـ تسییر الحسابات الجاریة بالعملة الو

 . ـ التحویلات المصرفیة الداخلیة والخارجیة، والقیام بإصدار الشیكات السیاحیة

 .ـإصدار شھادات الادخار بالعملة المحلیة والأجنبیة

 .ـمنح تسھیلا ائتمانیة، وتمویل التجارة الخارجیة

  :الآتیة لمجالاتوالتي یمكن حصرھا في ا: ـ الوظائف المصرفیة غیر التقلیدیة
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ـ إصدار شھادات الإیداع القابلة للتداول والتي یمكن لحاملھا شرائھا وبیعھا في أسواق النقد دون  

  .الرجوع للبنك الذي أصدرھا

ـ الاقتراض طویل الأجل من خارج الجھاز المصرفي، في شكل إصدار سندات في أسواق رأس 

 .الیةالمال، أو بالاقتراض من شركات التأمین والمؤسسات الم

تضم إلیھا شركات صناعیة، وتجاریة،  ـ اتخاذ البنوك الشاملة شكل شركات قابضة مصرفیة

 .ومالیة بغیة تنویع مصادر التمویل وزیادة الموارد المالیة

إلى أوراق ) القروض(ویسمى أیضا بالتسنید ویقصد بھ تحویل الأصول غیر السائلة  ـ التوریق

أو سندات، مما یعطي للدائن فرصة ترویج قروضھ بعد  مالیة قابلة للتداول في صورة أسھم

تحویلھا إلى أوراق مالیة في البورصات المالیة، وبالتالي تنشیط سوق المال ومثال ذلك قروض 

الإسكان، ومن مزایا التوریق خفض تكلفة الاقتراض قیاسا بطرق التمویل التقلیدیة وبالتالي 

عبد المطلب، ( .وأدوات جدید وھي الأوراق المالیة التحول من صیغ الإقراض التقلیدیة إلى صیغ

2001.( 

 : وذلك من خلال عدة جوانب تتمثل أھمھا :ب ـ التنویع في مجال الاستثمار

ـ تنویع محفظة الأوراق المالیة أین تضم تواریخ استحقاق مختلفة، وشركات ذات أنشطة متنوعة 

 .ةتكون درجة ارتباطھا ضعیف بما یضمن درجة مخاطر منخفض

ـ تنویع القروض الممنوحة من قروض قصیرة، ومتوسطة، وطویلة الأجل، وتنویع تواریخ 

 .استحقاقھا، والشركات التي تقدم لھا القروض

 :ـ الدخول في مجالات استثماریة جدیدة من خلال

و یعني شراء الأسھم المصدرة حدیثا من الشركة المصدرة لھا بغرض ترویجھا وبیعھا  :ـ الإسناد

لھا وقبل الانتھاء  تھاین مع تحمل الأعباء المحتملة نتیجة لانخفاض السعر خلال مدة حیازللآخر

من تسویقھا، وفي المقابل یحصل البنك على كافة العمولات والمصروفات الأخرى عند سداده 

 . قیمة السھم للشركات المصدرة

ة المصدرة مستخدما في ویتضمن قیام البنك بتسویق الأوراق المالیة لصالح الشرك :ـ التسویق

 .ذلك إمكانیاتھ من خبراء ووحدات متخصصة واتصالات واسعة مع الوسطاء المالیین الآخرین

حول الإصدارات الجیدة المتعلقة بنوعیة، وتشكیل الأوراق المالیة المرغوبة  :ـ تقدیم الاستشارات

ء الواقع والظروف مع عقد المنازعات بتكالیف الأوراق المالیة ومردودھا ومخاطرھا في ضو

 .التي تعیشھا الشركات التي قامت بإصدار تلك الأوراق

 :وتقوم إستراتیجیة التنویع على: ج ـ  التنویع بدخول مجالات غیر مصرفیة

ـ القیام بنشاط التأجیر التمویلي من خلال المشاركة في تأسیس شركات التأجیر التمویلي، وإعداد 
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ي، وكذلك القیام بدور المستشار المالي والاقتصادي لأي من الدراسات اللازمة للتمویل ألتأجیر

 .الأطراف المشاركة، فضلا عن القیام بعملیات التأجیر التمویلي

تحقیق بھدف  ـ الاتجار بالعملة في السوق الحاضرة لإتمام صفقات تجاریة دولیة لصالح مؤسسات

 .عوائد

سسات الأعمال الأخرى، وذلك مقابل ـ إصدار الأوراق المالیة من أسھم وسندات نیابة عن مؤ

 .عمولة

تسھیل  نھاـ دعم النشاط المالي للعملاء من خلال تقدیم الاستثمارات المالیة والأعمال التي من شأ

 .المالي نھمأعمال العملاء الخاصة باستثمار أموالھم في السوق والحفاظ على تواز

حیث تقوم البنوك الشاملة بتكوین صنادیق لاستثمار وإدارة ودائع  :إنشاء صنادیق الاستثمار ـ

 .العملاء مقابل أتعاب محددة تحصل علیھا، أما الأرباح والخسائر فھي من نصیب العملاء وحدھم

تعد شركات رأس المال المخاطر من قنوات التمویل  :ـ تأسیس شركات رأس المال المخاطر

تقدیم الدعم المالي والفني اللازمین للمشروعات الواعدة التي  الھامة لما تؤدیھ من دور حیوي في

تعمل في مجالات استثماریة عالیة المخاطر، في مقابل تحقیق أرباح رأسمالیة ذات معدل مرتفع 

باعتبارھا  لمجالفي الأجلین المتوسط والطویل، وتلعب البنوك الشاملة دورا نشطا في ھذا ا

 .من خلال شبكة فروعھا الواسعةالأقدر على متابعة ھذا النشاط 

وتعتبر من أھم أعمال الوساطة المالیة التي تنصب على تقییم  :ـ القیام بعملیات خصم الدیون

الجدارة الائتمانیة للمستورد، حیث یقوم البنك الشامل بشراء الذمم المدینة من كمبیالات، سندات، 

یوم،  120یوم و  30ما بین  تھاوح مد، من المنشآت الصناعیة والتجاریة والتي تترا...فواتیر

توفیر سیولة نقدیة لھذه المنشآت دون الحاجة لانتظار تواریخ استحقاقھا، على أن بھدف وذلك 

 .تقوم المؤسسة المقدمة لھذه الخدمة بتحصیلھا في تاریخ الاستحقاق

ركات التي بقوم البنك الشامل بالمساھمة في إنشاء الش :تنشیط سوق المال و برامج الخصخصة ـ

تعمل في مجال الأوراق المالیة ودعم تطورھا، وإدارة محافظ الأوراق المالیة لصالح عملائھا، 

 ).2000حماد، ( .كما یقوم أیضا بتقییم الشركات المطروحة للبیع والخصخصة

تسعى المصارف الشاملة إلى ابتكار خدمات مصرفیة جدیدة  : ـ تقدیم أنشطة تمویلیة مبتكرة

حقیق میزة تنافسیة لھا، ویشیر الابتكار المصرفي في مفھومھ على أنھ ترجمة الأفكار تساھم في ت

الجدیدة إلى ممارسات عملیة تطبیقیة، ویتحقق التفوق الإبتكاري لمصرف ما عن دون الآخر وفق 

ومن الاتجاھات الحدیثة للخدمات التمویلیة . نمط الإدارة المصرفیة التي تشجع الابتكار أو تتجنبھ

 :البنوك الشاملة نجد بھا مبتكرة التي تأخذال

وتشمل العدید من الخدمات التمویلیة التي تشھد توسعا ملموسا من قبل العدید  :ـ صیرفة التجزئة
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  :من البنوك في إطار مزاولتھا لأنشطة صیرفة التجزئة، ومن أھم ھذه الخدمات نجد

مخزنة في الھارد دیسك لجھاز الكمبیوتر وتمثل حافظة نقدیة إلكترونیة  :ـ البطاقات الإلكترونیة

بطاقة الدفع، : تسمح بالتسدید الفوري كوسیلة دفع مقبولة، ومن أشكال النقود الإلكترونیة نجد

 .البطاقات الائتمانیة، بطاقات الصرف الشھري

شھدت السوق المصرفیة توسعا كبیرا في مجال القروض  :ـ تقدیم القروض الشخصیة

دم فئات كثیرة من الأفراد العاملین بالقطاع العمومي أو الخاص، وتعمل الاستھلاكیة التي تخ

، ...البنوك الشاملة على توفیر التمویل اللازم لأغراض استھلاكیة كشراء السیارات، أو الأثاث

 .وذلك مقابل شروط میسرة وبسیطة

لمصرفیة التي یعد ھذا النوع من الإقراض من أھم خدمات التجزئة ا :ـ التمویل بالرھن العقاري

توسعت البنوك الشاملة في تقدیمھا للأفراد بعد أن كان مقتصرا على البنوك المتخصصة، وفي 

نطاق ضیق من جانب البنوك التجاریة التي تقدمھ للشركات العقاریة، وتوسعھا في ھذا النشاط 

ت الخاصة سیزید من إمكانیة تنشیط سوق العقارات ویحقق الرواج المطلوب والدعم الكافي للفئا

 .تھامن الأفراد ذوي الدخل المحدود وھو ما من شأنھ أن یوفر التمویل اللازم للبنوك ذا

یعد التامین من الأنشطة غیر المصرفیة المبتكرة التي تنشط فیھا البنوك الشاملة  :ـ نشاط التأمین

نیة على من خلال شكل تنظیمي لشركة شقیقة تضمھا شركة قابضة، حیث تقوم بتقدیم خدمات تأمی

الممتلكات وعلى الأشخاص كالتأمین على العملاء الذین یحصلون على قرض ائتماني في مقابل 

التزام شركة التامین بسداد أقساط القروض في حالة وفاة المقرض، وذلك مقابل حصول البنك 

  ).2016سنوسي، . (على عمولة من شركة التأمین الشقیقة نظیر ھذه الأنشطة

حتى تؤدي البنوك الشاملة وظائفھا، لابد من توفر : نحو البنوك الشاملةـ مقومات التحول 3

مجموعة من المقومات الھامة والتي تتعلق أساسا بالبنك نفسھ من جھة، و بالسیاسات التي تتبناھا 

 )2016سنوسي، : ( الدولة من جھة أخرى ویمكن توضحیھا فیما یلي

 : وتتعلق أساسا بـ :أ ـ  مقومات مرتبطة بالبنك

ـ كفاءة الأداء البشري الذي یشمل كافة الوظائف الفنیة والمالیة والتسویقیة والقانونیة والاستشاریة 

والإداریة المتصلة بالنشاط البنكي، و تحكم تكنولوجي في المعلومات التي ھي من متطلبات 

 .التحول

العملاء في أي وقت ـ توفر موارد مالیة ضخمة تسمح للبنك بتقدیم خدمات متنوعة لمختلف أنواع 

 .ومكان

 .ـ وجود إدارة تسویقیة فعالة على مستوى عال من الكفاءة

 .ـ نشر الوعي المصرفي بصفة عامة لتفھم دور وأھمیة البنوك الشاملة
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ـ توفر ملاءة مالیة كافیة تؤھل البنك للدخول في مجال الأعمال المصرفیة الشاملة، ممثلة في 

 .طاتحجم رأس المال الكافي والاحتیا

وتنطوي على السیاسات الحكومیة التي تتبناھا الدولة من  :ب ـ  مقومات مرتبطة بسیاسات الدولة

 :خلال

الوصیة بفكرة البنوك الشاملة وأھدافھا، والعمل على توفیر الدعم  تھاـ اقتناع الدولة وسلطا

 .المساندة لھا

قابیة قادرة على توفیر ـ إصدار تشریعات تخدم ھذه البنوك على نحو فعال، ووضع ضوابط ر

 .الأمان والسلامة

  .ـ دعم البنك المركزي ومساندتھ لھذه البنوك على أداء رسالتھا لتحقیق التنمیة الاقتصادیة

مع التحولات العالمیة في مجال الصناعة المصرفیة  : ـ آلیات التحول إلى البنوك الشاملة4

ا وتبني إستراتیجیات تسمح لھا بالنمو أضحى من الضروري على البنوك إدراك البنى التحتیة لھ

بالشكل الذي یسمح بتقدیم خدمات مصرفیة متكاملة، ومتسقة مع الأوضاع والإمكانیات المتوفرة 

لدى البنك، ومتوافقة مع مستجدات الصناعة المصرفیة، والبنوك الشاملة و مدخل إداري تنظیمي 

مكن التحول إلى الصیرفة الشاملة من خلال جدید یقوم على فلسفة التنویع في الأنشطة المقدمة، وی

 )2001عبد المطلب، : (عدد من المناھج یمكن یجازھا فیما یلي

عن طریق ھذا المنھج یتم تحویل بنك  :تحویل بنك قائم بالفعل إلى بنك شامل: أ ـ المنھج الأول

ءات بشریة قائم بالفعل أو بنك متخصص إلى بنك شامل، ویشرط لھذا التحول أن یكون للبنك كفا

مؤھلة قادرة على التكیف مع متطلبات البنك الشامل، وأن یكون البنك كبیر الحجم و قابلا للنمو 

والتوسع، ویعد ھذا المنھج الأسلوب الأسرع والأفضل حیث یتم التحول إلى البنك الشامل على 

مات، في مراحل متدرجة وذلك بإدخال خدمات جدیدة تدریجیا لضمان استیعاب تقنیات ھذه الخد

الوقت الذي یتم فیھ العمل على تطویر التدریب وإعادة الھیكلة التنظیمیة، وإصدار اللوائح و النظم 

 .الداخلیة بما یتفق مع طبیعة الخدمات والأنشطة التي یقدمھا البنك الشامل

 و ذلك بإعداد كفاءات بشریة طبقا لھذا المنھج یتم: إنشاء بنك شامل جدید: ب ـ المنھج الثاني

إنشاء بنك شامل جدید من خلال اختیار كفاءات بشریة مؤھلة ومدربة، ولدیھا القدرة على 

الابتكار والتجدید بما یتفق ومفھوم البنوك الشاملة، ویتم تدریبھا مسبقا في بنوك شاملة قائمة، و 

أ یعتمد البنك في ذات المرحلة على القیام بحملات تسویقیة و ترویجیة للتعریف بالبنك المنش

، والملاحظ أن البعض یفضلون المنھج الثاني مستندین في ذلك إلى أن بھا والوظائف التي یقوم

الخدمات المصرفیة التي یؤدیھا البنك الشامل تتمیز بطبیعة خاصة یصعب على من اعتادوا 

 . بسھولة بھاالأنماط التقلیدیة للعمل المصرفي قبولھا واستیعا
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یتم التحول إلى البنوك الشاملة من خلال ھذا : بنوك أو الاندماجشراء أحد ال: ج ـ المنھج الثالث

المنھج، عن طریق شراء بنوك قائمة تعاني من مشاكل وتوشك على الإفلاس، أین یتم شراءھا 

ودمجھا تدریجیا إلى البنوك الشاملة مع تحمل تكالیف إضافیة، فھذا الأسلوب صعب التطبیق من 

ثیر من الوقت والجھد اللازم لاختبار الموقع والمكان والعناصر الناحیة العملیة لأنھ یتطلب الك

ویتم إنشاء كیان مصرفي جدید، تتوافر فیھ كل  .البشریة التي تتطلب تدریب على مستوى عال

الإمكانیات ولدیھ خطة إستراتیجیة طموحة لقیادة السوق وریادتھ مع وضع خطة للإسراع في 

 :ذلك عن طریق

 .صارف الراغبة في الاستغناء عنھاـ شراء عقارات بعض الم

ـ دمج تدریجي لمصرف معین وضم أعمالھ ومعاملاتھ الكبیرة الحجم وعملائھ، بما یضمن 

 .للمصرف الشامل حجم أعمال مناسب، وتحقیق التشغیل المناسب لھ

سنوسي، . (دمجھا فیھ مستقبلا بھدف ـ الدخول في مشاركات مع مصارف أخرى قائمة رائدة

2016.( 

تعد آلیة التوریق أحد أشكال الأدوات المالیة الأكثر انتشارا وشیوعا : التوریق المصرفي: خامسا

في مجال التمویل العقاري في الولایات المتحدة الأمریكیة، فھي تعتبر وسیلة جدیدة للتمویل في 

ة تقوم أساسا فھذه الآلی. المجال الاقتصادي وكذلك توفیر موارد تمویلیة للمؤسسات المالیة والبنوك

تتسم آلیة  .على تحویل القروض المصرفیة إلى أوراق مالیة قابلة للتداول في الأسواق المالیة

التوریق بأنھا آلیة حدیثة لكونھا عملیة ذات أھداف عظیمة الأھمیة لكل من المنشآت الائتمانیة 

  ).2009خاسف، . (الكبرى، خاصة البنوك

یف التوریق المصرفي بأنھ تلك الآلیة التي تسمح بنقل یمكن تعر :ـ تعریف التوریق المصرفي1

المخاطر المالیة من البنك أو المؤسسة المالیة المالكة للقروض إلى المستثمرین، عن طریق 

الأسواق المالیة، وذلك بإصدار أوراق مالیة مستندة إلى رھون عقاریة سكنیة أو رھون عقاریة 

  ).2016مصطفاوي، . (تجاریة

مستحدث، یستطیع من خلالھ البنك أو  ریق المصرفي بأنھ أسلوب تمویليكما یعرف التو

المؤسسة المالیة، تحویل الأصول غیر السائلة، أي التي لیس لھا سوق للتداول، إلى أصول مالیة 

قابلة لمتداول بسھولة وذلك من خلال مؤسسة ذات غرض خاص، تصدر أوراقا مالیة وتطرحھا 

فمن خلال ھذه العملیة یستطیع البنك أو المؤسسة المالیة بشكل  للمستثمرین في السوق المالي،

كانت من قبل غیر قابلة للتداول، وذلك بتحویلھا إلى أوراق ) قروض(عام، تسویق أصول مالیة 

  ).2012سرارمة، . (مالیة یتم تداولیا في السوق الثانویة
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المصرفیة القائمة و ذلك عن أو التوریق المصرفي ھو الحصول على أموال بالاستناد إلى الدیون 

و بعبارة أخرى یعني تحویل الموجودات المالیة من المقرض . طریق خلق أصول مالیة جدیدة

الأصلي إلى آخرین، و الذي یتم غالبا من خلال الشركات المالیة أو الشركات ذات الأغراض 

  ).1995خالد أمین، . (الخاصة

ثبوتھ في الذمة وحلول اجلھ  ر في الفترة ما بینكما عرف بأنھ جعل الدین المؤجل قي ذمة الغی

وكذلك عرف التوریق المصرفي بأنھ تحویل مخاطر   .صكوكا قابلة للتداول في سوق ثانویة

المقرض  الأصلي إلى مشتري ھذه الدیون المضمونة، وذلك مقابل حصول الدیون من المقرض

تفاظ بمخصصات الدیون ضرورة الاح الأصلي على أموال سائلة تساعده على التخلص من

في  واستفادة مشتري الدیون بالأصول المضمونة التي تتمتع بدرجة أقل المشكوك في تحصیلھا،

سندات جدیدة یتم طرحھا على  المخاطر وتدفقات نقدیة مرتفعة لإعادة إصدارھا في صورة

 ).2017جریدان، عثمان الشیخ، . (جمھور المستثمرین

معني بطرح أوراق مالیة مقابل مجموعة من الدیون التي لدیھ و یستوجب التوریق قیام البنك ال

عقارات، سیارات، آلات، (المدرة للدخل كالدیون بضمان رھونات على اختلاف أنواعھا 

بسداد ھذه الدیون مع فوائدھا، فإن حاملي ھذه ) المدینین(، و عند قیام المقترضین .........)مصانع

السداد، و ھكذا یتم تحویل القروض المصرفیة  یة الناتجة عن ھذاالأوراق یتمتعون بالتدفقات النقد

إلى أوراق مالیة قابلة للتداول، و یقوم البنك المعني من جانبھ باسترداد الأموال الناتجة عن بیع 

ھذه الأوراق المالیة في البورصة، بحیث یتم استخدامھا في منح قروض جدیدة و توظیفات أخرى 

. لتوریق على تحویل القروض من أصول غیر سائلة إلى أصول سائلةمشابھة، و ھكذا یعمل ا

كذلك یتم التوریق المصرفي، من خلال قیام التوریق المقرضین الأصلیین في القروض المشتركة 

ذات المبالغ الكبیرة، بتحویل ھذه القروض إلى أصول مالیة سائلة عن طریق بیعھم لحصصھم في 

، دون الرجوع للمقترض عن طریق مؤسسات مالیة القرض المعني في السوق الثانویة

  ).1995خالد أمین، . (متخصصة

  )2016سقلاب، : (و یمكن تلخیص عملیة التوریق المصرفي في الخطوات الآتیة

ـ یقوم البنك أو المؤسسة المالیة ببیع بعض أصولھ المضمونة بسعر منخفض لمؤسسة متخصصة 

غالبا ما یكون بنك متخصص في ذلك النشاط، و ذلك حتى تخرج ھذه الأصول من الذمة المالیة 

للبنك أو المؤسسة المالیة و تدخل في الذمة المالیة للبنك المتخصص في ھذا النشاط، و تبتعد بذلك 

  . اطر الإفلاس من البنك الراغب في التوریقمخ

ـ یتم نقل الأصول بضماناتھا إلى البنك المتخصص، و عادة ما تكون ھذه الأصول سندات 

مدیونیة مضمونة بحقوق رھن أو ملكیة لدى البنك المعني بالتوریق، الذي یكون دائنا بھا لجماعة 
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ه السندات مدیونیتھم للبنك المعني من المدینین الذین یكومون غالبا مقترضین، و تجسد ھذ

  .بالتوریق

ـ یصدر البنك المتخصص أوراقا مالیة بقیمة تعادل قیمة الدیون محل التوریق للحصول على 

  .سیولة نقدیة عن طریق بیعھا للمستثمرین

ـ یستخدم البنك المتخصص السیولة النقدیة المتحصل علیھا من بیع السندات، لسداد قیمة الأصول 

  .لمعني بالتوریقللبنك ا

ـ المستثمر الذي یشتري الأوراق المالیة المصدرة من طرف البنك المتخصص، یكون ھمھ 

الأساسي ما تدره ھده الأوراق المالیة من فوائد، دون أن یھتم كثیرا بائتمان البنك لسندات 

  .المدیونیة

: الثلاثة الآتیةیتم التوریق المصرفي بأحد الأسالیب : ـ أسالیب عملیة التوریق المصرفي2

 ).2009رحماني،  ،یوسفات، بوزیان(

إن تحقیق عملیة التوریق من خلال ھذا الأسلوب یسمح باستبدال الحقوق : أ ـ استبدال الدین

والالتزامات الأصلیة بأخرى جدیدة، غیر أنھ یقتضي الحصول على موافقة جمیع الأطراف ذات 

  .یا إلى ورقة مالیةالصلة بالقرض على إمكانیة تحویلھ كلیا أو جزئ

فھذا الأسلوب یتم بموجبھ التحویل الحقیقي أو الاستبدال الفعلي لكل من الحقوق والالتزامات 

الأصلیة بأخرى جدیدة، وتكمن الصعوبة الرئیسیة في ھذا الأسلوب في أنھ یتطلب الموافقة 

 .روض مجمعةالمسبقة لكل الأطراف على القرض الأصلي وھي مسألة معقدة خاصة إذا كانت الق

والمشتري ) المقرض الأصلي(كذلك لقوانین حمایة المستھلك الأثر على قدرة بائع الدین 

، ومن أجل تفادي الصعوبات العملیة في )المستھلك(تنفیذ العقد ضد المقترض ) المقرض اللاحق(

 الحصول على الموافقة المسبقة فإنھ یتم صیاغة القروض بشكل یساعد على ھذا التحویل، حیث

توافق الأطراف المعنیة بموجب ھذا الترتیب على إمكانیة التحویل الكلي أو الجزئي وذلك لتمكین 

یستعمل ھذا الأسلوب أیضا في بیع الذمم  .المشترین من الاستفادة اللاحقة من خاصیة التحویل

 .المدینة الناشئة عن بطاقات الائتمان مثلا

لح الدائنین أو المقرضین، ویشیع استخدام ھذا ومؤداه التنازل عن الأصول لصا :ب ـ التنازل

الأسلوب في توریق الذمم الناشئة عن بیع بعض الأصول أو إیجارھا، ففي عقدي الإیجار والبیع 

یتم الاستمرار في دفع الأقساط إلى الممول الأصلي الذي یقوم بدوره إما بتحویلھا إلى مشتري 

الات المتفق علیھا عند التعاقد على التوریق الذمم المدینة أو تسدیدھا ضمن سلسلة من الحو

  .وبالمقابل یقوم باسترداد المبلغ من المؤجرین
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فھذه الطریقة تستخدم في توریق الذمم المدینة الناشئة عن بیع السیارات وما شابھھا، ویتم 

بموجبھا التنازل عن الموجودات للدائنین، بینما یواصل المؤجر في إطار عقد الإیجار والشراء 

دفع الأقساط إلى الممول الأصلي الذي یقوم بدوره إما بتحویلھا إلى مشتري الذمم المدینة أو 

تسدیدھا ضمن سلسلة من الحوالات متفق علیھا عند التعاقد على التوریق ومقابل ذلك یقوم 

 .باسترداد المبالغ من المؤجرین

أو عدم وجود إشعار ) دینالم(یكون التنازل على نوعین، إما ضمن إشعار یوجھ إلى المقترض 

ضمن عملیة التنازل عن المدیونیة إلى الغیر، وفي حال عدم وجود إشعار بالتنازل فإن ھناك 

مخاطر إضافیة لمشتري الدین أھمھا استمرار وجود حساب لبائع الدین في الدفاتر واستمرار 

تم إصدار إشعار لأن  التسدید لھ، لیقوم بدوره بالتسدید لمشتري الدین وھي حالة موجودة حتى لو

 .بائع الدین یبقى مسؤولا أمام مشتري الدین فیما لو عجز المدین الأصلي عن التسدید

یتضمن ھذا الأسلوب بیع الذمم المدینة من قبل الدائن الأصلي إلى  :ج ـ المشاركة الجزئیة

لو عجز  مصرف متخصص بشراء الذمم وتمویلھا، ولا یتحمل بائع الدین بعدھا أي مسؤولیة فیما

المدین عن التسدید، لذلك یجب على مشتري الدین التأكد من أھمیة المدین وجدارتھ الائتمانیة، 

ویلاحظ أن ھناك طرقا عدیدة لحمایة ھذا المشتري تتراوح بین حصولھ على ضمانة عقاریة 

 .وحقوق إدارة الدین كوصي علیھا

بن علقمة، : (أركان أساسیة وھي للتوریق المصرفي خمسة :ـ أركان عملیة التوریق المصرفي3

2016.( 

یتمثل في وجود علاقة مدیونیة قائمة بین مصرف مقرض ومدین مقترض سواء  :ـ الركن الأول

 .أكان شخصا معنویا أو طبیعیا

ویخص رغبة المصرف الدائن في التخلص من عبء سندات الدین الموجودة  :أ ـ الركن الثاني

 .وتحویلھا إلى جھات أخرى خارجیةفي جانب الأصول في میزانیتھ 

وقد یجد المصرف صعوبة في تحصیل دینھ لسبب أو لآخر مما یضطره لتكوین مخصص 

للقروض المشكوك في تحصیلھا وھو ما یزید من عبء تمویلھا في میزانیتھ ویقلل من سیولتھ 

 ویخفض من أرباحھ، وقد یكون المصرف في نفس الوقت

وسع في نشاطھ التمویلي أو ببساطة تسدید بعض التزاماتھ المالیة بحاجة إلى سیولة تمكنھ من الت

 .لذا یلجأ لتحویل بعض قروضھ إلى أوراق مالیة أي توریقھا

یتمثل في إصدار الطرف المـحُال إلیھ الدین سندات جدیدة قابلة للتداول في  :ب ـ الركن الثالث

رة عن مؤسسة متخصصة أو ذات غرض أسواق الأوراق المالیة، والجھة المـحُال إلیھا الدین عبا

في شراء القروض المصرفیة من المصارف المنشئة لھا لتحل محلھا في الدائنیة ) SPV( خاص
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تجاه المدین الأصلي، وإذا لم تكن مثل ھذه المؤسسة المتخصصة متاحة فإن المصرف ینشؤھا 

 .خصیصا لتوریق قروضھ وتكون تابعة لھ ولكن ذات میزانیة مستقلة

تستند الأوراق المالیة الجدیدة لضمانات عینیة أو مالیة ذات تدفقات نقدیة : ركن الرابعج ـ ال

متوقعة، فمن غیر المقبول قیام المؤسسة المتخصصة بإعادة إصدار الدین في صورة سندات 

 .وطرحھا في السوق المالیة دون تواجد غطاء یدعم ھذه السندات والمتمثل في ضمانات كافیة

ضرورة توفر الرغبة لدى المستثمر في شراء السندات التي تصدرھا : امسد ـ الركن الخ

المؤسسة المتخصصة، بحیث یقوم بتحصیل العائد الذي تدره ھذه السندات في مواعید استحقاق 

 .ھذه العوائد

من البدیھي، متى اختار المصرف طریق بیع دیونھ المتعثرة أو ذات المخاطر العالیة فإنھ یقبل 

أسعار أقل تاركا الفرصة أمام المؤسسة المتخصصة في الحلول محلھ مقابل ھامش بیع قروضھ ب

  .ربح معقول، والذي یتمثل في الفرق بین قیمة الدین الأصلي وقیمة شرائھ من الدائن

: وتتمثل أھم أنواع منتجات التوریق المصرفي فیما یلي: ـ منتجات عملیة التوریق المصرفي4

  ).2017جریدان، عثمان الشیخ، (

وتسمى بأوراق الرھن : MBS)(الأوراق المالیة المستندة إلى قروض الرھن العقاري  أ ـ 

العقاري، وھي الأوراق المالیة المصدرة في مقابل قروض الرھن العقاري، حیث تتیح لحاملھا 

الحق في الحصول على عوائد في تواریخ محددة،وتمثل أول منتجات التوریق ظھورا، فھي تمثل 

شركات (لیة مضمونة بمحفظة من القروض العقاریة التقلیدیة جمعتھا مؤسسات مالیة أوراق ما

لتمویل عملیة شراء ) الادخار والقروض، والمصارف التجاریة، وشركات الرھن العقاري

ویقوم المصدر بتجمیع ھذه الأوراق في حزمة واحدة .المقترض لمنزل أو أي أصول عقاریة 

رح أوراق مالیة مضمونة بأصول عقاریة بقیمة ھذه المدیونیات، وبیعھا للمستثمرین عن طریق ط

 .وعندما یقوم المقترض بدفع أقساط الدین یتم تسمیم المستثمرون الفوائد المستحقة لھم

ویشار لھا أحیانا بالأوراق المالیة غیر العقاریة : ABS)(ب ـ الأوراق المالیة المضمون بأصول 

ي أصول غیر قروض الرھن العقاري، مثل قروض وھي الأوراق المالیة التي تصدر ف

الاستھلاك وقروض السیارات وغیرھا، وتتمیز بأنھا تستند لمحفظة أصول متجانسة، تتشابھ ھذه 

وتتمیز  CDO)(الأدوات المالیة مع نوع آخر من منتجات التوریق یسمى بالتزام الدین المضمون 

  .سةعنھا فقط في أنھا تستند إلى محفظة أصول غیر متجان

التزام : ویندرج تحت الأوراق المالیة المضمونة بأصول نوعان آخران من الأوراق المالیة وھما 

والتي تمثل ورقة مالیة مضمونة بمحفظة من السندات، ویعرف ) CBO(السندات المضمونة 
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، وھو یمثل ورقة مالیة مضمونة بمجموعات (CLO)النوع الثاني بالتزام القرض المضمون 

  .تقترضھا مختلف الشركات من المصارفقروض 

إن طبیعة نشاط البنوك وخضوع عملیاتھا لقیود ومتطلبات : ـ دور البنوك في عملیة التوریق5

خاصة، جعلت منھا أھم المؤسسات المتعاملة في عملیات التوریق، حیث تمارس وظائف مختلفة 

ات لإتمام صفقات التوریق یعتمد علیھا من قبل الأطراف الأخرى في تولي كثیر من المسؤولی

وتنفیذھا، ومن أھم الممیزات والوظائف التي جعلت من البنوك إحدى الركائز الأساسیة في 

  ).2017بوزرب، خوالد، ( :عملیات التوریق ما یلي

 .ـ استحواذ المصارف بطبیعة عملھا على معظم الأصول الضامنة للدیون في الأسواق المالیة

 .للمصارف في الغالب بإمكانیة تحولھا إلى أوراق مالیةتمتع الأصول المرھونة  ـ 

انسجام أنشطة التوریق مع أسلوب صیرفة الاستثمار والصیرفة الشاملة من خلال ابتكار معاییر  ـ

 .جدیدة لرأس مال المخاطر

 .المعرفة الخاصة للمصارف بنوعیة الأصول المرھونة لأنواع الاستثمار المتضمن أوراق مالیة ـ

مصارف جھات مورقة للأصول الضامنة للقروض ومشاركة في كثیر من الأحیان في تعد ال ـ

استثمار جزء من محافظھا المالیة في الاكتتاب في عملیات التوریق التي تتم لدى مصرف آخر، 

تحقیقا لما أصبح معیارا للقوة وھو سلامة إدارة وتوظیف رأس المال بالشكل الأمثل لتحقیق 

 .لمصرفالربحیة كغرض أساسي ل

بادئ بعملیة : ومن الأدوار والمسؤولیات التي یقوم بھا المصرف في عملیات التوریق ما یلي

مدیر ـ راعي لعملیة التوریق ـ وكیل للخدمات أو قائم على خدمة الأصول المورقة  ـالتوریق 

مجیز لأدوات تعزیز ـ أمین على عملیة التوریق  ـلبرامج توریق الأصول لصالح طرف ثالث 

مستثمر في الأوراق  ـمكتتب  ـطرف من أطراف المبادلة  ـعم الائتمان ولتسھیلات السیولة ود

 .المالیة المستندة للأصول

للتوریق المصرفي عدة مزایا ومنافع یمكن  :ـ مزایا و منافع عملیات التوریق المصرفي6

 ).1995خالد أمین، : (تلخصھا فیما یلي

لال التوریق عزل ھذه المخاطرة عن غیرھا، حیث خفض مخاطرة التمویل، إذ یتم من خ ـ 

  .یستطیع الممولون شراء مجموعة من الذمم المدینة الناشئة في قطاع معین للبیع بالتجزئة

خفض تكلفة الاقتراض، إذ یوفر التوریق تمویلا أقل تكلفة وبالتالي مردودا أعلى قیاسا بطرق  ـ

  .التمویل التقلیدیة

تقلیدیة وتقلص دورھا بالنسبة للمقرضین كمصدر للتمویل، إذ انتقلت من ـ تفكك الوساطة المالیة ال

المؤسسات المالیة الكبیرة إلى تلك التي تستثمر الأموال مباشرة لصالح الجمھور كصنادیق 
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الاستثمار المشترك، علاوة على قیام المقترضین بالتوجھ بإصدارتھم مباشرة إلى السوق المالیة 

المالیة التقلیدیة من خلال المؤسسات المالیة ومصارف الأعمال  دون اللجوء إلى الوساطة

  .وغیرھا

ـ تمكین المؤسسات المالیة التي تحتاج إلى رؤوس أموال عاملة أو مقابلة شروط كفایة رأس المال 

التي تفرضھا المصارف المركزیة من تحقیق ذلك بتوریق دیونھا ونقل درجة مخاطرھا إلى 

 .سیولةمستویات أقل مع توفیر ال

مقابلة حاجة المؤسسات المالیة والشركات لتحسین میزانیاتھا العمومیة وربحیتھا، كون أن  ـ

عملیات بیع الدیون والتوسع في العملیات خارج المیزانیة تحقق لھا ربحیة أعلى من الأنشطة 

 .العادیة، علاوة على أنھا لا تحتاج من الناحیة العملیة إلى زیادة في مصادر التمویل

یتیح التوریق للمصارف والمؤسسات المالیة المختلفة إمكانیة منح القروض ثم تحریكھا  ـ

واستبعادھا من میزانیاتھا العمومیة خلال فترة قصیرة، وبالتالي یخلصھا من الحاجة إلى تكوین 

 .مخصصات للدیون المشكوك في تحصیلھا

الأسواق المالیة العالمیة، فقد تم التحول مسایرة التغیر الجذري الحاصل في أسلوب التمویل في  ـ

من صیغة القرض المصرفي إلى صیغة الأوراق المالیة لاسیما السندات، وھكذا أصبحت 

القروض المصرفیة مجرد تمویلات معبریة مؤقتة إلى حین تسمح ظروف السوق للمقترض من 

  .تأمین احتیاجاتھ التمویلیة عبر السندات الدولیة

دید من الدول إلى خوصصة أجزاء واسعة من قطاعھا العام، وفي ھذا الإطار مقابلة توجھ الع ـ

ومن أجل توفیر مصادر جدیدة لتمویل ھذه المشروعات، سمحت حكومات تلك الدول لمؤسساتھا 

التي تعاني من عجز مالي مزمن وتعاني من عبء القروض بتحویلھا إلى سندات دین یكتتب فیھا 

لذي أدى في ضوء تسارع عملیات الخوصصة إلى توسیع أسلوب الأفراد والمؤسسات، الأمر ا

 .التوریق كمصدر ھام لتمویل المؤسسات والشركات

إتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالیة متوسطة الحجم باستخدام التوریق بدیلا عن الحساب  ـ

تنشأ عن  الجاري المدین أو الحساب المكشوف أو خط الائتمان، وبالتالي تخفیف الضغوط التي قد

 .تضییق الائتمان في إطار السیاسات النقدیة للمصارف المركزیة

توجد ھناك مجموعة من المنافع الاقتصادیة یوفرھا التوریق  :ـ أھمیة عملیة التوریق المصرفي7

 ).2017بوزرب، خوالد، ( :أھمھا بالنسبة للبنوك من

غیر السائلة  طریق تحویل الأصولـ رفع كفاءة الدورة المالیة والإنتاجیة ومعدل دورانھا، عن 

الأعمال للمؤسسات  مما یساعد على توسیع حجم. إلى أصول سائلة لإعادة توظیفھا مرة أخرى

  .بدون الحاجة إلى زیادة حقوق الملكیة
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ـ تسھیل تدفق التمویل لعملیات الائتمان بضمان الرھونات العقاریة، وبشروط وأسعار أفضل 

 .وفترات سداد أطول

 .ـ انحسار احتمالات تعرض المستثمرین للأخطار المالیة، وإنعاش سوق القروض الراكدة

 .ـ تنشیط السوق الأولیة في بعض القطاعات الاقتصادیة، مثل العقارات والسیارات

ـ تنشیط سوق المال من خلال تعبئة مصادر تمویل جدیدة، وتنویع المعروض فیھا من منتجات 

 .السندات مالیة، وتنشیط سوق تداول

ـ توفیر العملات الأجنبیة في حالة التوریق عبر الحدود، فیما لو أمكن التعامل مع إحدى 

 .المؤسسات المھتمة بتحویلات العاملین في الخارج، أو بطاقات الائتمان وغیرھا

ـ التوریق أداة تساعد على الشفافیة، وتحسین بنیة المعلومات في السوق، لأنھ یتطلب العدید من 

جراءات، ودخول العدید من المؤسسات في عملیة الإقراض، مما یوفر المزید من المعلومات الإ

 .في السوق

تشارك في عملیة التوریق عدة أطراف ترتبط بعلاقات : ـ أطراف عملیة التوریق المصرفي8

جریدان، عثمان الشیخ، ( :قانونیة تنظیم عمل كل طرف وتحدد مسؤولیاتھا، وھذه الأطراف ھي

2017.(  

وھو من یستخدم حصیلة الاكتتاب وقد یكون  ):المصدر الأصلي(أ ـ مصدر الصك الاستثماري 

شركة أو فرداً أو حكومة أو مؤسسة مالیة، وقد ینوب عن المصدر في تنظیم عملیة الإصدار 

  . دارمقابل أجر أو عمولة تحددھا نشرة الإص SPV)(مؤسسة مالیة ذات غرض خاص 

وھو مؤسسة مالیة وسیطة ذات غرض خاص، تتولى عملیة الإصدار، وتقوم  :ب ـ وكیل الإصدار

باتخاذ جمیع إجراءات التوریق نیابة عن المصدر مقابل أجر أو عمولة تحددھا نشرة الإصدار، 

  .وتكون العلاقة بین المصدر ووكیل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر

ن مصرفا أو مؤسسة مالیة محمیة أو عالمیة كبرى ذات ملاءة مالیة عالیة، قد یكو :ج ـ المستثمر

وھذه المؤسسات قد تتمتع بمعدلات سیولة مرتفعة غیر مستغلة، مما یشجعھا على الدخول في 

عملیات توریق بھدف استغلال ھذه السیولة الفائضة في عملیات تحقق عوائد مرتفعة نسبیا مقارنة 

  .ستثماریة المتاحة في أسواق المال العالمیةبالعائد على الفرص الا

وھو المؤسسة المالیة الوسیطة التي تتولى حمایة مصالح حملة الصكوك،  :د ـ أمین الاستثمار

والإشراف على مدیر الإصدار، وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس عقد الوكالة 

  .بأجر تحدده نشرة الإصدار
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تقوم ھذه الوكالات بدور أساسي في تصنیف : ماني العالمیةوكالات التصنیف الائت ه ـ 

الإصدارات المالیة التي تطرح في أسواق رأس المال، وتحدید السعر العادل للأوراق المالیة 

 :وأھم ھذه الوكالات المصدرة،

  (Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s…….) وغیرھا، كما توجد في الوقت الحالي

الوكالة : خدمة تصنیف الجودة الشرعیة، مثل یة تقدم إلى جانب ذلكوكالات تصنیف إسلام

المالیزیة للتصنیف  ومقرھا البحرین، وكذلك الوكالة(IIRA) الإسلامیة الدولیة للتصنیف 

(RAM). 

ینقسم التوریق المصرفي إلى عدة أنواع إلا أن أھمھ على الإطلاق : ـ أنواع التوریق المصرفي9

 )2016سقلاب، : (یمكن حصره فیما یلي

ھو قیام المؤسسة المالیة المتخصصة بالتمویل بتجمیع دیونھا : أ ـ توریق القروض أو الدیون

المتشابھة والمتجانسة في محفظة مالیة واحدة ثم تتولى بنفسھا أو عن طریق مؤسسة التوریق 

إصدار أوراق مالیة تطرحھا على جمھور المستثمرین للاكتتاب فیھا وتقوم بذلك بغرض 

الحصول على سیولة مبكرة قبل حلول آجال دیونھا على الغیر، لتحول الحقوق الآجلة غیر السائلة 

 .إلى أصول عاجلة سائلة تمكنھا من إعادة إقراضھا للغیر بفائدة وھذا النوع ھو المستخدم دولیا

وض ھذا النوع تكون فیھا الفوائد المقررة على القر :ب ـ توریق تدفقات الفوائد المستقبلیة

 .مستعجلة وتكون حقا لحامل الأوراق المالیة دون أصل الدین

یتعلق الأمر بعقود تصدیر بمبالغ ضخمة والتي یستمر تنفیذیا : ج ـ توریق مستحقات متوقعة

لسنوات، إذ یتلقى التاجر مستحقاتھ تباعا فیتفق مع مؤسسة التوریق على بیع ھذه المستحقات 

  .المتوقعة وإصدار أوارف مالیة بھا

كالأصول المــؤُجرة بالاتفاق مع شركة توریق على إصدار  :د ـ توریق الموجودات العینیة

أوراق مالیة بقیمتھا وطرحھا للاكتتاب العام لیشتریھا المستثمرون، فیكونون بذلك ملاكا على 

إلى إطفاء قیمة الأصل الــمُورق تباعا،  الشیوع في الأصل ویحصلون على أقساط الإیجار إضافة

 .ویمكنھم تداول ھذه الصكوك في السوق الثانویة

حیث یقوم البنك بالاتفاق مع مؤسسة التوریق التي تقوم بطرح قیم  :ه ـ توریق أدوات التمویل

التمویل في صورة أوراق مالیة، والتي یشتریھا المستثمرون الذین یكون من حقھم الحصول على 

  .حصة من الفائدة المحققة

لفترات تقل عن  یسمح ھذا التوریق للشركات بالحصول على التمویل :لتوریق قصیر الأج و ـ

سنة واحدة، وتستخدم أساسا في تمویل رأس المال العامل للمنشآت التجاریة مثل شراء المواد 

الخامة، حیث تقوم البنوك التجاریة بتقدیم ھذا النوع من القروض لعملائھا لتمویل مختلف 
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 .المشاریع التي یقبلون علیھا

یسمح ھذا النوع من التوریق للشركات بالحصول على : ي ـ توریق متوسط وطویل الأجل

سنة، وھو یشمل أصول مؤسسات الائتمان  20التمویل لفترات تزید عن سنة وعادة ما تصل إلى 

وشركات التأمین، وكذلك توجھ لتمویل نوع خاص من الاستثمارات مثل الحصول على عقارات 

  ..).......أراضي، مباني( 

الإسلامیة تنطلق ابتداء من منظور  كونبال): الإسلامیة كونبال(الإسلامیة  ةفریصال: سادسا

أن المال مال الله، وأن البشر مستخلفون في ھذا المال لتوجیھھ إلى ما یرضي الله في خدمة : مؤداه

، والملكیة الحقة عباد الله، فلیس الفرد حراً حریة مطلقة یفعل في مالھ ما یشاء لأن یده ید عارضة

ھي الله خالق كل الشيء لذلك فالمصرف الإسلامي لابد أن یلتزم بمبادئ الشریعة التي توجھ 

المال لخدمة المجتمع أولا، وھو بھذا الالتزام حقق دائما النجاح، لأن الله تعالى قد أكمل لنا الدین 

 .خرةوأتم علینا النعمة، ووضع لنا من الشریعة ما تصلح بھ الدنیا والآ

  :عرف الباحثون المصرف الإسلامي بتعاریف عدة منھا :ـ تعریف البنك الإسلامي1

ھو منظمة إسلامیة تعمل في مجال الأعمال بھدف بناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم، وتنمیتھا 

    .وإتاحة الفرص المواتیة لھا للنھوض على أسس تلتزم بقاعدة الحلال والحرام

الأعمال المصرفیة مع الالتزام بعدم التعامل بالفوائد الربویة أخذا أو  أو ھو كل مؤسسة تباشر

  .إعطاء

كذلك المصرف الإسلامي ھو المصرف الذي یتضمن عقد تأسیسھ ونظامھ الأساسي التزاماً  

الأعمال المصرفیة المسموح بھا على غیر أساس الفائدة أخذاً وعطاءً ووفقاً لصیغ  بممارسة

لتي لا تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة سواء في مجال قبول الودائع المعاملات المصرفیة ا

  .وتقدیم الخدمات المصرفیة الأخرى أو في مجال التمویل والاستثمار

المؤسسة التي تقوم بجذب رأس المال الذي : و ھناك من عرف المصرف الإسلامي على أنھ

التنمیة الاقتصادیة التي تعود بالفائدة یكون عاطلاً لمنح صاحبھ ربحاً حلالاً عن طریق أعمال 

الحقیقیة على جمیع المساھمین باعتباره وسیط بین صاحب المال ومستثمر لیحصل كل على حقھ 

  .في نماء ھذا لمال

وعلیھ فإن المصرف لا یكون إسلامیاً إلاَ إذا كانت أعمالھ كلھا ملتزمة بأحكام الشریعة الإسلامیة  

  ).1984یة، عط. (قولاً وفعلاً وتطبیقا

 ).1984عطیة، ( :تتمیز البنوك الإسلامیة بالخصائص الآتیة: ـ خصائص البنوك الإسلامیة2

 .ـ لا یتعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءً، لأنھا ربا تحرمھ الشریعة الإسلامیة وكافة الشرائع الأخرى

 .الاجتماعي ـ یقوم المصرف الإسلامي بإحیاء فریضة الزكاة وتنظیم وظیفتھا كأساس للتكافل
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 .ـ یعتمد المصرف الإسلامي على أن المشاركة والمضاربة خیر بدیل للفوائد الربویة

 .ـ أن الاستثمارات بأشكالھا المختلفة ھي المصدر الرئیسي لإیرادات المصرف الإسلامي

ـ یقوم المصرف بتجمیع وجذب الودائع بأنواعھا المختلفة وعلى الأخص الادخاریة والعمل على 

 .استخدامھا ما أمكن فیما یخدم المناطق والتجمعات المحلیة

ـ وبالتالي فإن المصرفیة الإسلامیة قائمة على الأسس المستمدة من الفقھ الإسلامي في أبواب 

المعاملات المالیة وھي المشاركة والمضاربة للاستثمار المشترك وإذا كان بحاجة للتمویل تكون 

دمھا المصارف الإسلامیة بصفتھا التاجر الوسیط أو الممول من الأدوات صیغ المتاجرة التي تق

البیع بالمرابحة والسلم والذي ھو بیع مواد خام بتسلیم مؤجل وثمن فوري والبیع الآجل بیع سلع 

بتسلیمھا فوراً وتأجیل الثمن أو تقسیمھ و الاستصناع والمقاولات وإذا كانت حاجة المتمول للمنافع 

جارة ھي الأداة المناسبة وھناك عقود أخرى مساعدة مثل الرھن و الحوالة دون الأصول كانت الإ

 .والكفالة والوكالة

ـ إن عمل المصارف الأساسي ھو الوساطة المالیة وھذه العقود كانت تحقق ھذا الدور فمن یرغب 

ل بوسیط مالي بعیداً عن الفائدة، یمكن للمصرف الإسلامي تمویلھ بالسلع على أساس البیع المؤج

أو المرابحة أو السلم ومن یرید المنافع من الأشیاء والخدمات من الأشخاص ولا یملك أو لا 

یرغب في اقتناء الأصول تكون الوساطة المالیة معھ بعقد الإجارة أو الاستصناع، ومن یرید 

 .الاستثمار فھناك المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار

یة مصارف تنمویة بالدرجة الأولى ولما كانت ھذه المصارف ـ من المعلوم أن المصارف الإسلام

تقوم على إتباع منھج الله المتمثل بأحكام الشریعة الغراء، لذا فإنھا وفي جمیع أعمالھا تكون 

محكومة بما أحلھ الله، وھذا یدفعھا إلى استثمار وتمویل المشاریع التي تحقق الخیر للبلاد والعباد، 

  :مما یؤدي  إلى. الحلال والحرام التي یحددھا الإسلام والتقید في ذلك بقاعدة

ـ توجیھ الاستثمار وتركیزه في دائرة إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات الأساسیة 

 .للإنسان

 .سلعة كان أم خدمة  في دائرة الحلال ،ـ التحري في أن یقع المنتج

 .ضمن دائرة الحلال) شراء، بیع ،تصنیع ،تمویل(ـ التحري في أن تكون مراحل العملیة الإنتاجیة 

 .منسجمة مع دائرة الحلال) نظام عمل ،أجور(ـ التحري في أن تكون كل أسباب الإنتاج 

 .ـ تحكیم مبدأ احتیاجات المجتمع ومصلحة الجماعة قبل النظر إلى العائد الذي یعود على الفرد

ي من ناحیة أن المصارف الإسلامیة ھذا یأت :ـ ربط التنمیة الاقتصادیة بالتنمیة الاجتماعیة

بطبیعتھا الإسلامیة تزاوج بین جانبي الإنسان المادي والروحي ولا یجوز فصل الناحیة 

 .الاجتماعیة عن الناحیة الاقتصادیة
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والمصرف الإسلامي لا یربط بین التنمیة الاقتصادیة والتنمیة الاجتماعیة فقط بل أنھ یعد التنمیة 

تؤتي التنمیة الاقتصادیة ثمارھا إلا بمراعاتھ، ویعمل لصالح الجمیع،  الاجتماعیة أساساً لا

فالمصرف الإسلامي یجمع الزكاة ویتولى مھمة توزیعھا وإیصالھا إلى مستحقیھا من الأصناف 

الثمانیة التي حددھا القرآن الكریم، آما أنھ یحاول رفع المستوى المعاشي للمجتمع، من خلال 

فتح أبواب الرزق أمام الجمیع، وذلك من خلال المشاریع والمؤسسات سیاستھ الاستثماریة، وی

  .الاقتصادیة التابعة لھ

للبنك الإسلامي أھداف یسعى إلى تحقیقھا، استلزمتھا الطبیعیة : ـ أھداف البنوك الإسلامیة3

ل الدینامیكیة وحتى وجود المشروع تجسیدا للقیم الإسلامیة وتطبیقا للأھداف الحقة في مجال الما

والمعاملات الاقتصادیة وفیما یسھم بفعالیة في القضاء على الازدواجیة التي قد یجدھا الإنسان 

المسلم بتعالیم العقیدة الحقة وبین واقع الممارسات الفعلیة التي تتم في المجتمع إعلاء لدین الله 

 ).2015ركیبي، غماري، ( :وتطبیقا لشریعتھ ویمكن أن نعرض الأھداف فیما یلي

تساھم البنوك الإسلامیة بفعالیة في تحقیق تنمیة اقتصادیة  :الأھداف التنمویة للبنك الإسلامي أ ـ

اجتماعیة في إطار المعاییر الشرعیة، وتنمیة عادلة ومتوازنة ترتكز على توفیر الاحتیاجات 

 :الأساسیة للمجتمعات وتتمثل ھذه الأھداف في

سن والسلوك السلیم لدى العاملین والمتعاملین مع البنك ـ تنمیة وتثبیت القیم التعاقدیة والخلق الح

 .الإسلامي لتطھیر النشاط الاقتصادي من الفساد

 .ـ تحقیق التنمیة الشاملة والاستغلال الرشید للموارد المالیة المتاحة

ـ تھتم البنوك الإسلامیة بتنمیة الحرفیین والصناعات الحرفیة والبیئة والصناعات الصغیرة 

والتعاونیات باعتبارھا جمیعا الأساس الفعال لتطویر البنیة الاقتصادیة والصناعیة في الدول 

الإسلامیة وغیر الإسلامیة التي تمت في ھذا المجال وتوسیع قاعدة الملكیة والمشاركة في 

 .المجتمع

 :وتتمثل أھمھا فیما یلي: ب ـ الأھداف الاستثماریة للبنك الإسلامي

اشر، والمشاركات، وترویج المشروعات، وتجمیع الجدوى للغیر، وتحسین المناخ ـ الاستثمار المب

 .الاستثماري العام

ـ خدمة وتشجیع الأفراد الذین لا یرغبون في التعامل بالربا، وتجمیع مدخراتھم واستثمارھا 

 .بطریقة المشاركة بشكل یخدم المجتمع على أساس الشریعة الإسلامیة

بالتركیز في توظیفاتھ التمویلیة على التوظیف الاستثماري متوسط وطویل ـ یقوم البنك الإسلامي 

 .الأجل ومنھ یتم توسیع قاعدة النشاط الاقتصادي وتقویم ھیكل القطاعات الاقتصادیة فیھ

لأغراض المشاریع ) فراد ومؤسسات(ـ توفیر رؤوس الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال 
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 .طبقا لأحكام الشریعة بالنسبة للمعطي والآخذالاقتصادیة على أن یتم ھذا التمویل 

وما قد ینجم عنھ استغلال حاجات الناس، ومن ثم یعمل البنك الإسلامي على  ـ محاربة الاحتكار

كسر احتكار القلة وإشاعة ونشر أدوات الإنتاج وإتاحتھا، مما یضمن توزیع عادل للثروة وإنتاج 

  .راروفیر یكفي البشر، ویحقق لھم الأمن والاستق

 :وتتمثل فیما یلي :ج ـ الأھداف الاجتماعیة للبنك الإسلامي

ـ العدالة الاجتماعیة والتوزیع الإسلامي المنصف للدخل والثروة واستخدام الزكاة والضرائب 

 .والتحویلات كوسائل إضافیة لمزید من تخفیف حدة التفاوت متماشیا مع فكرة الإخوة الإسلامیة

في تحقیق سعادة الإنسان من خلال تأمین مطالبھ المادیة والمعنویة  ـ تساھم البنوك الإسلامیة

... المشروعة ورفع مستوى معیشتھ، فتقوم بتوفیر الحاجیات الأساسیة لھ من طعام وشراب ولباس

والمساھمة في ثقافتھ وتعلیمھ بأسعار تنافسیة معقولة باعتمادھا على الصیغ الإسلامیة للتمویل 

 .والاستثمار

مة في تحقیق العدالة الاجتماعیة وذلك من خلال اختیار المشروعات التي تحقق تحسینات ـ المساھ

في الدخل أو منح القروض الحسنة أو إنشاء المشروعات الاجتماعیة التي تحقق التكامل 

 .الاجتماعي بمختلف صوره

 .ـ أن تؤمن لكل مسلم بل لكل إنسان على الأرض الإسلامیة حاجتھ الأساسیة

 :وتتمثل فیما یلي :داف المالیة للبنك الإسلاميد ـ الأھ

 .ـ السیولة والربحیة والأمان ونمو الموارد

ـ جذب وتجمیع الفوائض وتعبئة الموارد المتاحة في الوطن الإسلامي وتنمیة الوعي الادخاري 

 .لدى الأفراد

تي یحصل علیھا ـ جذب الموارد المالیة وتعبئة المدخرات في المجتمع ویتمثل ذلك في الودائع ال

  .البنك

تعد صیغ التمویل في البنوك الإسلامیة العنصر : ـ صیغ التمویل في البنوك الإسلامیة5

الجوھري الذي یعكس فلسفة تلك البنوك ورسالتھا، فمن خلال أبعادھا تبدو نقاط التمیز في تلك 

  ).2011بورقبة، : (و فیما یلي سوف نتطرق إلي أھم صیغ التمویل الإسلامي المستخدمة .البنوك

 :و تندرج ضمن ھذا العنصر الصیغ الآتیة: )صیغ الھامش المعلوم( أ ـ  التمویل بصیغ البیوع 

یعد بیع المرابحة أداة تمویل على المدى القصیر، حیث یستخدم في تمویل  :ـ التمویل بالمرابحة

والقطاعات سواء عملیات التجارة الداخلیة والخارجیة، كما یمكن تطبیقھ على مختلف الأنشطة 

 .كان ذلك خاصاً بالأفراد أم بالمؤسسات

و بیع المرابحة ھو بیع الشيء بثمنھ مضافا إلیھ زیادة معینة وھو من بین بیوع الأمانة، بحیث 
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تنقسم البیوع إلى بیوع مساومة لا یشترط فیھا معرفة الثمن الأصلي للسلعة، وبیوع أمانة یشترط 

  .ةفیھا معرفة الثمن الأصلي للسلع

لقد انتشر تطبیق السلم بشكل خاص لدى المزارعین حیث یوفر لھم ما  :ـ التمویل بالسلمَ

یحتاجونھ من الموارد المالیة اللازمة قبل البدء في نشاطھم وأعمالھم، ولذلك أطلق علیھ الفقھاء 

 .بیع المحاویج، ولكن یسد أیضا ثغرة ھامة بالنسبة للمنتجین وأصحاب الأعمال

و السلم ھو عبارة عن بیع موصوف في الذمة ببدل یعطى عاجلاً، ومعنى ذلك أنھ یبیع آجل 

بعاجل، فالآجل ھو السلعة المباعة التي یتعھد البائع بتسلیمھا بعد أجل محدد والعاجل ھو الثمن 

 . الذي یدفعھ المشتري كاملاً بمجلس العقد

بثمن مؤجل یقدم تمویلا من البائع إلى  ویعتبر عقد السلم عكس البیع الآجل فإذا كان البیع

المشتري، حیث یمنحھ أجل محدد لسداد الثمن المتفق علیھ، فإن السلم یقدم تمویلا من المشتري 

إلى البائع لأن المشتري ھو الذي یدفع الثمن مقدما عند التعاقد ویحص البائع على فترة زمنیة 

 .محددة لتسلیم المباع المتعاقد علیھ

م أداة تمویل ذات كفاءة عالیة في الاقتصاد الإسلامي، وفي نشاطات المصارف ویعتبر السل

الإسلامیة من حیث مرونتھا واستجابتھا لحاجات التمویل المختلفة، كما أن التمویل بالسلم یدفع 

للإنتاج، حیث یجب أن یسدد مقابل رأس مال السلم سلعا، فإنھ إذا كان منتجا لھذه السلع فسوف 

ي وسعھ إنتاج القدر اللازم للسداد، بالإضافة إلى أنھ یساھم في ترشید تكالیف یعمل كل ما ف

بالفرق بین ثمن البیع والتكالیف وفي حالة البیع سلما فإن ثمن البیع  الإنتاج، حیث أن الربح یحدد

یكون محدد سلفا قبل الإنتاج، وبالتالي لكي یحقق المسلم إلیھ ربحا مناسبا، فإنھ لیس أمامھ بدیل 

  .سوى ترشید التكالیف، بما ینطوي علیھ من حسن استخدام الموارد وتخفیض التكالیف

توفر ھذه الصیغة تمویلاً متوسط الأجل لتلبیة الاحتیاجات التمویلیة  :ـ التمویل بالاستصناع

لتصنیع سلع محددة، كما یمكن استعمال ھذه الصیغة لتمویل رأس المال العامل للمشروعات 

عقد الاستصناع ھو شراء ما یصنع وفقاً للطلب أو طلب صنع سلعة من الصانع، و . الاستثماریة

مع تحدید الثمن ویقوم الطالب أو المشتري بالخیار، إذا لم یكن المصنوع مطابقاً للأوصاف 

وبالتالي یمكن تعریف الاستصناع بأنھ عقد یتعھد بموجبھ البنك بإنتاج شيء معین وفقاً . المطلوبة

تفاق علیھا ویشمل ھذا التعھد كل خطوات التصنیع وكذلك سعر وتاریخ التسلیم، لمواصفات تم الا

 .ویمكن للبنك أن یعھد ذلك العمل أو جزء منھ لجھة أخرى تتخذه تحت إشرافھ ومسؤولیتھ

تستخدم البنوك الإسلامیة الإجارة كأسلوب من أسالیب عملیات التمویل الھامة  :ـ التمویل بالإجارة

ملائھا، فھي تقتني الممتلكات والأصول من أجل وضعھا تحت تصرف تصرفھم التي تقدمھا لع

لاستیفاء منافعھا بمقابل، ویكون محل ھذه العملیات بیع المنفعة لا العین أو الأصل، وبذلك تختلف 
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و بالتالي یمكن تعریف . تھابیع لمنافع الأصول ولیس للأصول ذا نھاالإجارة عن البیع في كو

أو أنھا اتفاق . د على منفعة مقصودة مباحة معلومة بعوض معلوم یدفع شیئاً فشیئاً عق نھاالإجارة بأ

تعاقدي بین طرفین یمنح بمقتضاھا المستأجر الحق في استخدام أصل مملوك للمؤجر، وذلك 

  .خلال فترة زمنیة معینة مقابل أجرة معلومة تدفع حسب الاتفاق

ھذه المفاھیم والشروط تخص الإجارة كما تسمى في كتب فقھ المعاملات سواء كانت على المنافع 

الشخصیة أو العینیة، إلا أن الذي تطبقھ البنوك الإسلامیة فھو یخص إجارة من عقارات 

عنھ في المصارف التقلیدیة، إلا  بھذاومنقولات، وھو ما یسمى بالتمویل التأجیري وھو لا یختلف 

 :عض الشروط التي تخص المصارف الإسلامیة والمتمثلة فيفي ب

 .لا یجوز للبنك التعاقد على التأجیر إلا بعد امتلاك ما یراد تأجیره ـ

 .ـ یجوز أن یقوم البنك الإسلامي بتوكیل طرف آخر لاقتناء الأشیاء المراد تأجیرھا

 .لا یجوز ربط الأقساط الإیجازیة بسعر الفائدة السائدة في السوق ـ

 .أن یتحمل البنك ھلاك السلعة المؤجرة بصفتھ مالك ما لم یكن ذلك تقصیر من المستأجر ـ

تعني كلمة مغارسة قیام شخص أو عامل بغراسة أرض  :ـ حالة خاصة من الإجارة ـ المغارسة ـ

بأشجار لحساب صاحبھا، حتى إذا أصبح ذلك الشجر منتجاً، أخذ العامل جزء من الشجر كأجر لھ 

على عملھ، لذلك ھي نوع من الإجارة، ویمكن للبنك الإسلامي تطبیق ھذه الصیغة، بحیث یقوم 

ل المغارسة، أو أن یقوم البنك بدور العامل، بشراء أراضي ثم یمنحھا لمن یعمل فیھا على سبی

حیث یقوم بالعمل على أراضي الغیر على سبیل المغارسة، وذلك باستخدام أجراء یكونون تحت 

  .مسؤولیة البنك الإسلامي

  :و تندرج ضمن ھذا العنصر الصیغ الآتیة: ب ـ التمویل بصیغ المشاركة في الربح والخسارة

د یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساھم كل منھما في مشروع ھي عق: ـ التمویل بالمشاركة

الربح، والمشاركة صیغة مصرفیة یقوم البنك من  بھدفمعین بتقدیم حصتھ من المال لاستثمارھا 

لات التجاریة والصناعیة والزراعیة، وذلك بتقدیم مبلغ من المال لمجاخلالھا بتمویل عملائھ في ا

ویمثل ھذا المبلغ مساھمة البنك في المشاركة، كما یقوم العمیل بتقدیم  دفعة واحدة أو على دفعات،

مبلغ من المال یمثل مساھمتھ في المشاركة ویقوم ھذا الشكل من التمویل أساساً على القاعدة 

  ). الغنم بالغرم(الفقھیة 

حدھما المضاربة ھي عقد شراكة في الربح بین الطرفین یقدم أ ):القراض(ـ التمویل بالمضاربة 

مالاً ویسمى رب المال إلى الطرف الذي یقوم بالعمل ویسمى المضارب، ویتحدد اقتسام الربح 

المتحقق من المضاربة بینھما بحسب النسبة المتفق علیھا سلفاً، أما الخسارة غیر الناتجة عن 

التعدي والتقصیر فتكون على رب المال ویخسر المضارب عملھ، وتستخدم المصارف الإسلامیة 
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ھذه الصیغة لتمویل مختلف القطاعات التجاریة والصناعیة والزراعیة وبصفة خاصة الشركات 

والمؤسسات الكبیرة التي تتمیز بالخبرة والسمعة الجیدة، إلا أن ھذه الصیغة تبدو قلیلة الاستعمال 

 .، وعدم وجود الثقة الكبیرة في العملاءتھانظراً لخطور

مفاعلة أي مفاعلة من السقي، ھي ذلك النوع من الشركات التي و المساقاة على وزن  :ـ المساقاة

تقوم على أساس بذل الجھد من العامل في رعایة الأشجار المثمرة وتعھده بالسقي والرعایة على 

أساس أن یوزع الناتج من الأثمار بینھما بنسبة متفق علیھا ویستخدم البنك الإسلامي ھذه الصیغة 

الأراضي لزراعتھا وتطویرھا باستخدام التكنولوجیا الحدیثة، في تمویل مشروعات استصلاح 

فیقوم بتوفیر المال وأدوات السقي اللازمة، وبإمكانیة وضع أجیر یقوم بالعمل، ویقتسم الناتج مع 

عقد شركة بین المال والعمل قیاساً على  نھاولقد أجاز الفقھاء ھذه الصیغة لأ. صاحب الأرض

 .المضاربة

عبارة عن دفع أرض من مالكھا إلى من یزرعھا أو یعمل : نھاالمزارعة بأ تعرف :ـ المزارعة

علیھا، ویقومان باقتسام الزرع بینھما، فھي بذلك عقد شركة بین مالك الأرض والعامل علیھا، 

ولقد أجمع الفقھاء أیضاً على جواز شركة المزارعة باعتبارھا عقد شركة بین المال والعمل قیاساً 

  .على المضاربة
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  :قائمة المراجع
  

  :ـ المراجع باللغة العربیة

، دعم تسییر مخاطر السیولة المصرفیة في ظل )2014(ـ أحلام بوعبدلي، حمزة علي سعید، 

، جامعة 2، العدد 7إسھامات اتفاقیة بازل الثالثة، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 

  .غردایة، الجزائر

الرفض، مجلة كلیة  القبول و ، الصیرفة الإلكترونیة أنماط و خیارات)2011(ـ أدیب قاسم شذى، 

  .، واسط، العراق20واسط للعلوم الاقتصادیة، العدد 

، البنوك التجاریة و المنافسة في ظل بیئة مالیة معاصرة ـ حالة البنوك )2011(ـ أسیا محجوب، 

  .جامعة قالمة، الجزائرالجزائریة ـ، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، 

إدارة المصارف، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة،  ،)2007(الصیرفي محمد، ـ 

 .مصر

الوجیز في الاقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعیة  ،)1998(ـ مصطفى رشدي شیحة، 

 .الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر

اس الكفاءة المصرفیة باستخدام نموذج حد التكلفة ، قی)2013(ـ الھبیل نھاد ناھض فؤاد، 

ـ دراسة تطبیقیة على المصارف المحلیة في فلسطین، رسالة ماجستیر في  SFAالعشوائیة 

  . المحاسبة والتمویل، الجامعة الاسلامیة، غزة، فلسطین

ة و ، الاقتصاد البنكي، مطبوعة أكادیمیة، كلیة العلوم الاقتصادی)2019(ـ أوصغیر الویزة، 

  .التجاریة و علوم التسییر، جامعة برج بوعریریج، الجزائر

، دیوان المطبوعات 4، تقنیات و سیاسات التسییر المصرفي، ط )2008(ـ بخراز یعدل فریدة، 

  .2008الجامعیة، الجزائر، 

، واقع عملیات الصیرفة الالكترونیة وآفاق تطورھا في الجزائر، )2006(ـ بریكة السعید، 

  .دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة أم البواقي، الجزائرأطروحة 

استخدام مخرجات تحلیل القوائم المالیة في قیاس أداء البنوك  ،)2017( بن بوزید سلیمان،ـ 

  دراسة عینة من البنوك التجاریة في الجزائر خلال الفترةـ  التجاریة والتنبؤ بالتعثر المصرفي

 .، الجزائركتوراه، جامعة المسیلةأطروحة دـ،  ) 2015ـ  2001(

.  
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، دور التحریر المصرفي في إصلاح المنظومة )2004(ـ بن طلحة صلیحة، معوشي بوعلام، 

المصرفیة، الملتقى الدولي حول المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحولات الاقتصادیة ـ الواقع 

  .و التحدیات ـ، جامعة الشلف، الجزائر

، الاقتصاد البنكي، مطبوعة أكادیمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و )2016(ـ بن عبید فرید، 

  .التجاریة و علوم التسییر، جامعة بسكرة، الجزائر

، قیاس استقلالیة البنك المركزي في ظل الإصلاحات المصرفیة )2008(بن عزوز بن علي، ـ 

ي ظل التطورات إصلاح النظام المصرفي الجزائري ف :الحدیثة، الملتقى الدولي الثاني حول

 .العالمیة الراھنة، جامعة ورقلة

، تطویر و ترشید عملیة التوریق ـ دراسة مقارنة بین النظام )2016(ـ بن علقمة ملیكة، 

المصرفي التقلیدي و النظام المصرفي الإسلامي ـ أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، 

  .، الجزائر1جامعة سطیف 

، إدارة المخاطر، مؤسسة )2013(الكریم قندوز، عبد الرزاق حبار، ـ بن علي بلعزوز، عبد 

   .الوراق للنشر و التوزیع، عمان الأردن

عباس،  تقییم الكفاءة التشغیلیة للمصارف الإسلامیة، جامعة فرحات ،)2009(ـ بورقبة شوقي، 

  .سطیف، الجزائر

دراسة تطبیقیة مقارنة، ، الكفاءة التشغیلیة للمصارف الإسلامیة )2011(بورقبة شوقي، ـ 

أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة 

  .والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، الجزائر

، البنوك الإسلامیة بـین الحریـة والتنظـیم، التقلیـد والاجتھاد، )1986(ـ جمال الدین عطیة، 

  .، قطر133كتاب الأمة رقم النظریة والتطبیق، 

  .مبادئ الأعمال المصرفیة، دار الكتاب الثقافي، إربد، الأردن ،)2012(ـ حازم محمود الوادي، 

  .مبادئ الأعمال المصرفیة، دار الكتاب الثقافي، إربد، الأردن ،)2012(ـ حازم محمود الوادي، 

: العالمیة، الملتقى الدولي حول ، فلسفة التوریق والأزمات المالیة)2009(ـ خاسف جمال الدین، 

  .الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر

إدارة العملیات المصرفیة المحلیة  ،)2006( خالد أمین عبد االله، إسماعیل إبراھیم الطراد،ـ 

  .لأردنوالدولیة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، ا

، الخلفیة العلمیة و العملیة للتوریق، إتحاد المصاریف العربیة، )1995(ـ خالد أمین عبد الله، 

  .القاھرة، مصر
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، التوریق المصرفي ودوره في )2017(ـ خیرالدین محمود بوزرب، أبوبكر الشریف خوالد، 

الجامعة، العدد الواحد  كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة ، مجلة2008حدوث الأزمة المالیة العالمیة 

  .والخمسون، العراق

ـ دادان عبد الغني، قراءة الأداء المالي والقیمة في المؤسسات الاقتصادیة، مجلة الباحث، العدد 

  .، ورقلة، الجزائر4

، انعكاسات سیاسة التحریر المصرفي على البنوك الجزائریة و )2009(ـ دبوش عبد القادر، 

لمواجھتھا، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة العربي بن إستراتیجیة عمل البنوك 

  .مھیدي ـ أم البواقي ـ، الجزائر

، إدارة البنوك المعاصرة، دار المسیرة للنشر و التوزیع و )2012(ـ درید كامل أل شبیب، 

  . الطباعة، عمان الأردن

المسیرة للنشر و التوزیع و  ، إدارة العملیات المصرفیة، دار)2015(ـ درید كامل أل شبیب، 

  . الطباعة، عمان الأردن

قیاس الكفاءة المصرفیة باستخدام نموذج حد  ،)2012(ـ رایس حدة،  فاطمة الزھراء نوي، 

 دراسة حالة البنوك الجزائریة، مجلة جامعة القدس: التكلفة العشوائیة

  .، المجلد الأول، فلسطین26 المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد

، البنوك الشاملة وتطویر دور الجھاز المصرفي )2000(رشدي صالح عبد الفتاح صالح،  ـ

  .المصري، دار النھضة العربیة، مصر

، صیغ التمویل في البنوك الإسلامیة ـ دراسة حالة بنك )2015(ـ ركیبي كریمة، غماري حفیظة، 

اریة و علوم التسییر، قسم البركة الجزائري وكالة تیزي وزو، كلیة العلوم الاقتصادیة و التج

  .العلوم الاقتصادیة، جامعة البویرة، الجزائر

، الاتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك، دار وائل للنشر )2006(ـ زیاد رمضان، محفوظ جودة، 

  .و التوزیع، عمان، الأردن

راسة أثر سیاسة التحریر المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر د ،)2019(ـ زیان نورة، 

، أطروحة دكتوراه )2015ـ  1980(تحلیلیة قیاسیة مقارنة مع بعض الدول النامیة خلال الفترة 

  . في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجلفة، الجزائر

البنوك التجاریة والتسویق المصرفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان،  ،)2011(ـ سامر جلدة، 

  .الأردن

ریات والسیاسات النقدیة والمالیة، شركة كاظمة للنشر والتوزیع، النظ ،)1982(ـ سامي خلیل، 

  .الكویت



بوالكور نورالدین/ محاضرات الاقتصاد البنكي                                             د 	
 

99 
 

  .، النقود والبنوك، الكتاب الأول، مؤسسة الكمیل للتوزیع والنشر الكویت)1989(ـ سامي خلیل، 
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